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“إنّ حريةّ المعلومات هي حق أساسيّ للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي 

تنادي بها الأمم المتحدة1”.  
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يُعتبــر حــق الجمهــور فــي المعرفــة، وفــي الاطــاع علــى المعلومــات، مــن أحــد أهــم ركائــز البنــاء الديمقراطــي 
لأيّ دولــة فــي العالــم، انطلاقــاً مــن أنّ المشــاركة الفاعلــة للمواطنيــن تعتمــد علــى المعلومــات. كمــا يُعتبــر 
الحصــول علــى المعلومــات أداة اساســيّة فــي مكافحــة الفســاد وكشــف أخطــاء الحكومــات، وبهــا يتمكــن 
الصحفيــون والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمواطنــون مــن تســليط الضــوء علــى الأخطــاء بمــا يســاعد علــى 
معالجتهــا. كمــا أصبــح الوصــول إلــى المعلومــات حقــاً أساســيّاً مــن حقــوق الإنســان لإعمــال حقــوق أخــرى، 
وهــو مطلــب ســابق لــكل فــرد للمشــاركة فــي المجتمــع واتخــاذ قــرارات حكيمــة مــن بيــن عــدة بدائــل، كمــا 
وأنّ إعمــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات شــرط أساســي للوصــول للمســاواة الكاملــة والعدالــة 

الجندريــة

وحريــة  والــرأي،  التعبيــر  حريــة  ضمــان  فــي  الأساســي  الحجــر  المعلومــات  علــى  الحصــول  يُعــدّ  وحيــث 
ــى المعلومــات.  ــدون حــق الوصــول إل ــة الصحافــة ب ــر وحري ــة التعبي الصحافــة، إذ لا يمكــن إعمــال حــق حري
فقــد شــهد العالــم فــي الثلاثيــن ســنة الأخيــرة موجــة عاليــة فــي إقــرار قوانيــن الحصــول علــى المعلومــات. إذ 
جــرى إقــرار 110 دولــة قوانينهــا حــول الحصــول علــى المعلومــات. ويبلــغ عــدد الــدول التــي أقــرّت تشــريعات 
تضمــن هــذا الحــق 134 دولــة حتــى الآن، مــن بينهــا ســبع دول عربيــة هــي: )الأردن 2007، تونــس 2011 واليمــن 
2012، الســودان 2015، لبنــان 2017، المغــرب 2018 وآخرهــا الكويــت 2020(. بالإضافــة إلــى دولتيــن همــا 
مصــر والجزائــر ضمّنتــا الحــق فــي الوصــول وتــداول المعلومــات فــي دســاتيرهما، الجزائــر مــن خــال التعديــل 

الدســتوري لعــام 2016، ومصــر فــي التعديــل الدســتوري لعــام 2019. 

وعلــى أمــل اللحــاق بهــذه الــدول تأتــي هــذه الدراســة للتعريــف بأهميــة هــذا الموضــوع وتعزيــز المشــاركة 
الشــعبية فــي الحــوار العــام حــول إقــرار ســوريا لمثــل هــذا القانــون لضمــان الحصــول علــى المعلومــات 
ــة مصــادر معلوماتهــم  للمواطنيــن بشــكل عــام والصحفييــن والإعلامييــن بشــكل خــاص، وضمــان حماي

والدفــع فــي هــذا الاتجــاه. 

وعليــه، قــام فريــق المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر بالتعــاون مــع الباحــث المســتقل عــروة خليفــة 
اســتبيان لاســتطلاع آراء الصحفييــن/ات الســوريين/ات حــول قضيتــي حريــة الوصــول إلــى المعلومــات 
وحمايــة المصــادر الصحفيــة بغــرض فهــم أشــمل للتحديــات المرتبطــة بتلــك المســألتين بالغتــيّ الأهميّــة 
بالنســبة للعمــل الصحفــي وحريــة التعبيــر فــي ســوريا. علمــاً أنّ هــذه الدراســة تبقــى خطــوة أولــى تناغمــاً مع 
الاتجــاه العالمــي فــي قوننــة حــق الحصــول علــى المعلومــات، إلــى جانــب ضــرورة إجــراء الجلســات النقاشــيّة 
المتعــددة مــع مختلــف المؤثريــن فــي صياغــة مثــل هكــذا قوننــة والمســتفيدين منهــا بهــدف الوصــول إلــى 

قانــون شــامل للحصــول علــى المعلومــات فــي ســوريا. 

ــد  ــأنّ هنــاك خطــراً يتهــدد حياتهــم عن ــة العظمــى مــن المســتجيبين والمســتجيبات ب ــرت الغالبي كمــا وعبَّ
التعامــل مــع نــوع معيــن مــن المعلومــات التــي تمــس حيــاة النــاس ومســتقبلها. هــذا، وقــد ذكــر ثلثــا 
الصحفيــات والصحفييــن المســتجيبين للدراســة إنّ القوانيــن ســارية المفعــول فــي مناطــق عملهــم لا 
تكفــل حــق حمايــة مصــادر معلوماتهــم، وهــو أمــر يعتبــر خطيــراً للغايــة، خاصــةً مــع وجــود قوانيــن هدفهــا 
العكــس مــن ذلــك، وهــو تعرّضهــم لضغوطــات لكشــف تلــك المصــادر وأحيانــاً خضوعهــم لإجــراءات 

عقابيــة مــن بينهــا الدعــاوى القضائيــة والإجــراءات الأمنيــة.

أظهــر الاســتبيان أنّ نســبة 32.7 بالمئــة مــن المشــاركين كان رأيهــم أنّ الوصــول للمعلومــات الرســمية إمّــا 
صعــب أو صعــب للغايــة، وهــي نســبة توضّــح أنّ هنــاك معانــاة تواجــه مــا يُقــارب ثلــث المُســتبينة آراؤهــم 
فــي الحصــول علــى معلومــات الجهــات الرســمية ليــس فقــط المرتبطــة بمواضيــع قــد تعتبرهــا ســلطات 
الأمــر الواقــع حساســة كالأمــن والمواضيــع السياســية، لكــنّ هــذا الأمــر قــد طــال حتــى المعلومــات الخدميّة 
والوصــول إلــى بيانــات هامّــة بمســائل تخــص حيــاة المواطنيــن، مثــل معلومــات دقيقــة عــن انتشــار العدوى 
بفيــروس كورونــا المُســتجّد، فــي حيــن أشــارت نســبة %50.49 علــى أنّ إمكانيّــة الوصــول إلــى المعلومــات 

الرســمية متوســطة، بينمــا نســبة 16.97 كانــت بيــن ســهلة وســهلة للغايــة.

التكرار  النسبة
المئوية

 على مؤشر من 1 إلى 5 حيث 1 تعني أنهّ لا يمكنك الوصول إلى
 أي معلومات رسمية، و5 تعني قدرتك على الوصول إلى جميع
 المعلومات ما هو تقييمك لمدى وصولك إلى المعلومات في

منطقتك؟

3 5.66% 1

14 26.41% 2

27 50.94% 3

4 7.54% 4

5 9.43% 5

53 100% المجموع

ملخص تنفيذي
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Freedom of informa�  هن�ـاك تس�ـميات مختلف�ـة لح�ـق الحص�ـول عل�ـى المعلوم�ـات أبرزه�ـا؛ “حري�ـة المعلوم�ـات ”
tion، أو “الوصــول إلــى المعلومــات” Access to information أو “الحــق فــي المعرفــة” .Right to know وهــذه 
المصطلحــات تعنــي شــيئاً واحــداً، وهــو “حــق الفــرد الــذي يعيــش فــي مجتمــع مــا أن يحصــل علــى معلومــات 

كافيــة مــن الإدارة أو الســلطة التــي تحكــم هــذا المجتمــع، حــول الأمــور التــي تعنيــه ويرغــب فــي معرفتهــا.

وتــمّ الاعتــراف فــي وقــت مُبكّــر بحريّــة المعلومــات فــي الأمــم المتحــدة علــى أنّهــا حــق أساســي، ففــي عــام 1946 
أثنــاء انعقــاد جلســتها الأولــى، تبنّــت الجمعيــة العموميــة فــي الأمــم المتحــدة القــرار 59 )1( الــذي نصّ علــى: “أنّ 
حريّــة الوصــول إلــى المعلومــات حــق إنســاني أساســي، ومعيــار كافــة الحريّــات التــي من أجلها تــمّ تكريس الأمم 
المتحــدة”. وقــد تبنّــى المؤتمــر العــام لليونســكو الــذي عقــد فــي باريــس في 17 تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2015 يوم 
28 أيلــول/ ســبتمبر  كيــوم عالمــي لحــق الحصــول علــى المعلومــات، كمــا قــررّت الهيئــة العامــة للأمــم المتحــدة 
جعلــه يومــاً دوليــاً باســم اليــوم العالمــي لحــق المعرفــة 2021؛ ومــن أوثــق الحقــوق الملاصقــة للحصــول علــى 
المعلومــات هــو حــق حمايــة مصــادر هــذه المعلومــات، وعدم الكشــف عنها، لأنّ إرغام الصحفيين على كشــف 
مصــادر معلوماتهــم ســوف يُعيــق تدفــق المعلومــات مــن مصادرهــا للصحفييــن والإعلامييــن، وبالتالــي يتــم 

انتهــاك حــق المواطنيــن فــي المعرفة. 

فــي قضيــة غودويــن ضــدّ المملكــة المتحــدة )1996(، أيّــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان حريــة عــدم 
الــكلام، وهــو الحــق الأساســي للصحفييــن فــي عــدم الكشــف عــن هويــة المصــادر الســرية للمعلومــات، حيــث 
ذكــرت أنّ: “حمايــة المصــادر الصحفيــة هــي أحــد الشــروط الأساســية لحريــة الصحافــة ... وبــدون هــذه الحمايــة 
، يمكــن إبعــاد المصــادر عــن مســاعدة الصحافــة فــي إعــام الجمهــور بالمســائل التــي تهــم المصلحــة العامــة2.

فــي ســوريا،  نــصّ قانــون اتحــاد الصحفييــن لعــام 1990 فــي الفقــرة )أ( مــن مادتــه رقــم خمســون، علــى حــق 
الصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــات والإحصــاءات مــن مصادرهــا، ولــه حــق نشــرها. وأنّــه لا يجــوز 
إجبــاره علــى نشــر مصــادر معلوماتــه وذلــك كلــه فــي حــدود القانــون. وتكــرر المــادة 105 مــن النظــام الداخلــي 

لاتحــاد الصحفييــن الحــق الســابق كالتالــي:

للصحفــي الحــق فــي الحصــول علــى الأنبــاء والمعلومــات والإحصــاءات مــن مصادرها وله حق نشــرها, ولا  آ 	ـ
يجــوز إجبــاره علــى نشــر مصــادر معلوماتــه، وذلــك كلــه فــي حــدود القانــون.

إلّا أنّــه، تاريخيّــاً، وطــوال ســنوات العمــل بظــل حالــة قانــون الطــوارئ لثمــانٍ وأربعيــن عامــاً، وكمــا الحــال فــي 
أغلــب الــدول التــي تُعلــي الســلطة الأمنيّــة ومــا تدعيــه مــن حمايــة للأمــن الوطنــي علــى حســاب احتــرام شــرعة 
حقــوق الإنســان وكرامــة المواطنيــن، فــإنّ العمــل بهــذه النصــوص لــم يكــن قائمــاً، ولا مًلزمــاً، حتــى يــكاد الكثيــر 
مــن العامليــن فــي المجــال الإعلامــي يكونــون جاهليــن بوجودهــا. وهــو مــا أدّى إلــى غيــاب الثقــة بيــن المواطنيــن 
فــي ســوريا وبيــن الإعلامييــن وغيــاب الثقــة بقدرة العاملين في المجال الإعلامي على الاحتفاظ باســتقلاليتهم 

المهنيّــة فــي ســوريا خاصّــة فــي ظــلّ ســيطرة الحكومــة الســورية. لاحقــاً، 

وبالنظر إلى تغوّل السلطة الأمنيّة على السلطة التشريعيّة، حيث نصّت المادة )28( من المرسوم التشريعي 
رقــم خمســون، الخــاص بحريّــة المطبوعــات والمكتبــات لعــام 2001، وألغــيّ عــام 2011 بقانــون الإعــام رقــم 108 أنّ: 

ج-	لا يســأل الصحفــي عــن مصــادر معلوماتــه الصحفيــة باســتثناء مــا يســنده إلــى مصــدر مســؤول 
وللوزيــر صلاحيــة ســحب بطاقتــه الصحفيــة فــي حــال امتناعــه عــن التعريــف بهــذا المصــدر.

ولــم يكــن هــذا الحــال فــي الواقــع، فعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، ذكــر المركــز الســوري للإعــام وحريــة 
التعبيــر، فــي تقريــره3 الصــادر عــام 2009 حــول واقــع الإعــام فــي ســوريا لعامــيّ 2008-2009 أنّ وزارة الإعــام 
رفضــت ودون توضيــح الأســباب الموجبــة تزويــد المركــز بقوائــم الصحــف ووســائل الإعــام التــي تصــدر عــن 

الجهــات الحكوميــة، وكذلــك قوائــم الصحــف ووســائل الإعــام الخاصــة.

فــإنّ ضعــف العمــل بالمــادة 7 مــن قانــون الإعــام رقــم )108( لعــام 2011 والتــي تنــصّ فــي الفقــرة )ب( علــى 
ــه “ لا يحــق لأيّ جهــة كانــت مُطالبــة الإعلامــي بإفشــاء مصــادر معلوماتــه إلّا عــن طريــق القضــاء وفــي  أنّ
جلســة ســريّة” لــم يســمح لأيّ درجــة مــن درجــات الثقــة المفقــودة بــأن تُســتعاد ليــس مــن قبــل العامليــن 

فــي المجــال الإعلامــي ولا مــن قبــل المواطنيــن. 

فقــد اعتبــر %41.50 مــن الصحفيــات والصحفييــن الذيــن اســتجابوا للاســتبيان بــأنّ رغبــة النــاس بالحديــث 
العلنــي للصحافــة ســواءً المدنييــن او المســؤولين فــي الســلطة المحليــة فــي مختلــف القطاعــات فــي 

ــة متوســطة. ــأنّ تلــك الرغب ــر %49.05 مــن المســتجيبين ب مناطــق عملهــم ضعيفــة، فيمــا اعتب

ــل بعــدم وجــود أيّ حمايــة لمصــادر المعلومــات، مــا يعنــي  تظهــر هــذه الإجابــات انعكاســاً للواقــع المُتمثّ
تخــوّف النــاس والموظفيــن الرســميين مــن نقــل أي معلومــات مهمــا كانــت غيــر حساســة إلــى الصحفييــن/
ات نتيجة الخوف من الملاحقة الأمنية وحتى القانونية، وهو ما ســينعكس حكماً على أداء الصحفيين/ات 
وقدرتهــم علــى نشــر البيانــات والمعلومــات والقصــص الحقيقيــة التــي ترتبــط بحيــاة الســكّان ومعيشــتهم 
ومســتقبلهم. حيــث قــال %98.10 مــن الصحفييــن/ات/ات المســتجيبين للدراســة بــأنّ مصادرهــم تبــدي 
مخــاوف أمنيــة أحيانــاً أو كثيــراً عنــد نقــل المعلومــات عنهــا، وهــو مــا يعكــس مــدى انتشــار الخــوف مــن 

الحديــث للصحافــة لــدى الســكّان فــي ســوريا.

التكرار  النسبة
المئوية

 ما مدى رغبة الناس )سواءً المدنيين او المسؤولين في
 السلطة المحلية في مختلف القطاعات( في منطقتك

بالحديث علناً للصحافة؟

22 41.50% ضعيفة

26 49.05% متوسطة

5 9.43% عالية

53 100% المجموع

التكرار  النسبة
المئوية

 هــل تبــدي مصــادرك الصحفيــة أيـّـة مخــاوف أمنية عنــد تقديمها
معلومــات للصحفييــن؟

1 1.88% نهائياً لا تبدي أية مخاوف

29 54.71% في بعض الأحيان

23 43.39% كثيراً

53 100% المجموع

مقدمة

2  https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57974%22]}3  https://scm.bz/studies/ سوريا-2009-2008-صمت-الأقلام-و-ضجيج-الرقابة

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57974%22]}
https://scm.bz/studies/سوريا-2008-2009-صمت-الأقلام-و-ضجيج-الرقابة
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يُعتبــر الحصــول علــى المعلومــات شــرطاً مُســبقاً لضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة الصحافــة والإعــام، 
ومــن دون معلومــات دقيقــة وموثوقــة ســتكون حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة الصحافــة والإعــام مُجــرّد 
آراء وانطباعــات غيــر مبنيّــة علــى حقائــق. كمــا أنّ الوصــول إلــى المعلومــات يُعــدّ مطلبــاً ســابقاً لــكل فــرد 
للمشــاركة فــي الحيــاة العامــة فــي المجتمــع، واتخــاذ قــرارات حكيمــة مــن بيــن عــدة بدائــل فــي مســائل مثــل 
الانتخــاب والمشــاركة فــي الشــؤون العامــة للدولــة ومناقشــة السياســات ومشــاريع القوانيــن، ومراقبــة 
الحكومــات، وكشــف انتهــاكات حقــوق الإنســان، وكشــف الفســاد وترهــل أجهــزة الحكومــة، وتســهيل 
إقامــة المشــاريع التجاريــة والاقتصاديــة. والمعلومــات مــن أفضــل الوســائط للحــوار بيــن المواطنيــن 
ــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلّا أنّ  للوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن الاتفــاق حــول مختلــف القضاي
ل عامــاً مثبطــاً  ارتبــاط الحصــول علــى المعلومــات بالشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد قــد يشــكِّ
فــي إقــرار مثــل هــذا التشــريع عنــد المُتنفّذيــن ومــن تــدور عليهــم شــبهات الفســاد والتنفّــع، حيــث يمكــن أن 

ــة والقانونيــة. تكــون بيئــة العمــل دون أدنــى درجــات الرقابــة البرلمانيّــة والإعلاميّ

المبحث الأول: المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام 

تعتبــر حريــة التعبيــر أحــد أهــم الحقــوق فــي الشــرعة الدوليّــة لحقــوق الإنســان، والقاعــدة القانونيــة تكشــف 
عنهــا ولا تنشــئها. وهــي أهــم الحريــات الدفاعيــة Defensive liberties والتــي وُجــدت أصــاً لحمايــة الأفــراد 

فــي مواجهــة ســلطات الدولــة.

وكان صــدور الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان UDHR عــام 1948 نقطــة الانطــاق فــي التأثيــر علــى تطويــر 
تشــريعات حقــوق الإنســان عالميّــاً ووطنيّــاً وإقليميّــاً. شــدّد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى “حــق 
كل شــخص فــي اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا”، علمــاً أنّ المــادة )11( مــن إعــان حقــوق الإنســان 
والمواطــن الفرنســي عــام 1789 والتــي نصّــت علــى أنّ: حريّــة تــداول الأفــكار والآراء مكفولــة ، وهــي مــن أهــم 
حقــوق الإنســان، فــكل مواطــن لــه حــق الــكلام والكتابــة، ولــه أن ينشــر مــا يريــد بحريّة، لكنه ســيكون مســئولًا 
إذا أســاء اســتخدام هــذه الحريــة مســئولية ســيحددها القانــون. وكان هــذا النــص مــن أوائــل النصــوص 
التشــريعيّة التــي ميّــزت هــذا الحــق. ليتبعــه4 دســتور اليونســكو عــام  19455 كأحــد أوائــل الوثائــق الدوليّــة فــي 
هــذا الشــأن. لاحقــاً، حــدّدت المــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أنّ: “لــكل شــخص الحــق 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون تدخّــل، والتمــاس الأنبــاء والأفــكار 

وتلقيهــا، وبثهــا بأيــة وســيلة كانــت، دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة.” 

وفيمــا يلــي مقارنــة بيــن المــادة 19 فــي كل مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية والمــادة 32 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان :

 يُلاحــظ مــن هــذه المقارنــة تكــرار الكلمــات الثــاث )التمــاس وتلقــي ونقــل المعلومــات( فــي كافــة المواثيــق 
ــة الــرأي والتعبيــر. ويُشــكّل العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية ICCPR معاهــدة  المُتعلّقــة بحريّ
دوليّــة مُلزمــة International binding treaty، بمــا يعنــي ســمو العهــد علــى القوانيــن الوطنيــة المحليّــة 
وواجــب التطبيــق عنــد التعــارض. وأصبحــت 167 دولــة طرفــاً فــي العهــد، منهــا ســورية التــي انضمّــت مُبكــراً 
إلــى العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية وذلــك بتاريــخ 12/01/1969 بموجــب المرســوم التشــريعي 
رقــم7 3 الصــادر عــن نــور الديــن الأتاســي، ممّــا جعــل منــه تشــريعاً داخليــاً واجــب التنفيــذ. وعليــه قدمــت 
الحكومــة الســورية تقريرهــا الوطنــي فــي الاســتعراض الــدوري الشــامل لمجلــس حقــوق الإنســان عــام 

 .2016

الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان 1948

العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية 1966-1976

الميثاق العربي 
لحقوق الإنسان 

2004-2007

المادة 32 منه:
الميثــاق  هــذا  يضمــن 
وحريــة  الإعــام  فــي  الحــق 
وكذلــك  والتعبيــر  الــرأي 
الحــق فــي اســتقاء الأنبــاء 
ونقلهــا  وتلقيهــا  والأفــكار 
وســيلة  بــأي  الآخريــن  إلــى 
للحــدود  اعتبــار  ودونمــا 

 . فيــة ا لجغر ا
الحقــوق  هــذه  تُمــارس 
إطــار  فــي  والحريــات 
الأساســية  المقومــات 
تخضــع  ولا  للمجتمــع 
يفرضهــا  التــي  للقيــود  إلّا 
الآخريــن  حقــوق  احتــرام 
حمايــة  أو  ســمعتهم  أو 
النظــام  أو  الوطنــي  الأمــن 
العــام أو الصحــة العامــة أو 

العامــة. الآداب 

المــادة -19 -1:لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق 
آراء دون مضايقــة.

التعبيــر.  حريــة  فــي  حــق  إنســان  لــكل   -2
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس 
والأفــكار  المعلومــات  ضــروب  مختلــف 
وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار 
أو  مكتــوب  شــكل  علــى  ســواء  للحــدود، 
مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة 

أخــرى يختارهــا.
3- تســتتبع ممارســة الحقوق المنصوص 
المــادة  هــذه  مــن   2 الفقــرة  فــي  عليهــا 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك 
ولكــن  القيــود  لبعــض  إخضاعهــا  يجــوز 
شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون 

وأن تكــون ضروريــة: 
)أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

النظــام  أو  القومــي  الأمــن  لحمايــة  )ب( 
الآداب  أو  العامــة  الصحــة  أو  العــام 

مــة. لعا ا

“لــكل   :19 المــادة 
الحــق  شــخص 
الــرأي  حريــة  فــي 
ويشــمل  والتعبيــر، 
حريــة  الحــق  هــذا 
دون  الآراء  اعتنــاق 
واســتقاء  تدخــل، 
والأفــكار  الأنبــاء 
وإذاعتهــا  وتلقيهــا، 
كانــت،  وســيلة  بأيــة 
بالحــدود  تقيــد  دون 

. فيــة” ا لجغر ا

 الفصل الأول: المعايير الدولية لحريةّ التعبير 
وحرية الصحافة والإعلام والحصول على المعلومات 

4 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001176/117626e.pdf
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001176/117626e.pdf

6 https://arij.net/wp-content/uploads/2019/02/ حق-الحصول-على-المعلومة.pdf
7 https://syrmh.com/2021/03/11/ مرسوم-انضمام-سورية-إلى-العهد-الدولي-ال/
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Gener� ــة حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة التعليــق العــام رقــم ــت لجن 2011، تبنّ   ف�ـي أيل�ـول م�ـن ع�ـام 
al Comment 34 وهــو أطــول تعليــق يفســر المــادة 19 مــن "العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــة التعبيــر تشــمل حــق الاطــاع علــى المعلومــات  ــرأي وحري ــة ال والسياســية". وجــاء فــي التعليــق أن: "حري
التــي تكــون بحــوزة الهيئــات العامــة، لإعمــال هــذا الحــق، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتيــح للعمــوم بصــورة 
اســتباقيّة المعلومــات بطريقــة ســهلة وفوريّــة وفعّالــة وعمليّــة. كمــا ينبغــي لهــا أن تصــدر الإجــراءات 
الضروريّــة التــي تمكّــن الفــرد مــن الحصــول علــى المعلومــات، بطــرق منهــا ســن تشــريع يكفــل حريــة 

الحصــول علــى المعلومــات.

ــة تُجيــز تقيّيــد حريــة التعبيــر حمايــة للأمــن الوطنــي للدولــة، لكــن هــذه  ومــن المعــروف أنّ المواثيــق الدوليّ
المعاييــر تفــرض إجــراء مــا يعــرف بالفحــص الثلاثــي عنــد فــرض التقييــد، وذلــك بــأنّ يكــون التقييــد مُحــدداً 
بنــص القانــون، وضروريّــاً حمايــة لمصلحــة أجــدر بالرعايــة للمجتمــع. هــذا التقييــد لــم يُعــرف فــي ســوريا 
طــوال ســنوات العمــل بقانــون الطــوارئ )2011-1968(، ومــا تلاهــا مــن تحديــد موجــود فــي قانــون الإعــام 
رقــم )108( لعــام 2011 فإنّــه يــكاد يُلغــي جوهــر الحــق بالحصــول علــى المعلومــات بســبب الطيــف الواســع 
المحظــور علــى الإعلامــي نشــره، ووفقــاً لعبــارات واســعة المجــال للقــراءات المختلفــة مثــل "يُحظــر علــى 

الإعلامــي نشــر كلّ مــا يمــسّ برمــوز الدولــة"! دون تحديــد مــا هــي هــذه الرمــوز، ومــا معنــى المــس! 

ــة  ــن حري ــوازن بي ــق الت ــة تقــدّم أفضــل التوجيهــات لتحقي ــادىء جوهانســبرغ، وهــي وثيقــة دوليّ علمــاً أنّ مب
القيــد مشــروعاً  المبــادئ جوهانســبرغ،8 فلكــي يُصبــح  الوطنــي وبموجــب هــذه  التعبيــر وحمايــة الأمــن 
وفــي صالــح الأمــن القومــي يجــب: أن يكــون الغــرض الحقيقــي منــه حمايــة الدولــة أو وحــدة أراضيهــا ضــدّ 
اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا, أو قــدرة الدولــة علــى الــرد علــى مثــل هــذا التهديــد باســتخدام القــوة, ســواء 
مــن مصــدر خارجــي, كتهديــد عســكري, أو مصــدر داخلــي, كتحريــض علــى العنــف لقلــب نظــام الحكــم... وعلــى 
الأخــص فــإنّ القيــد الواجــب المُبــرر بنــاء علــى أســانيد الأمــن القومــي لا يصبــح مشــروعاً إذا كان غرضــه 
الأساســي هــو حمايــة مصالــح لا علاقــة لهــا بالأمــن القومــي, ومنهــا علــى ســبيل المثــال حمايــة الحكومــة 
مــن الإحــراج أو فضــح الأخطــاء. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حادثــة تســريب نســخة مــن دراســة أعدتهــا وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة عــن حــرب فيتنــام وذلــك فــي العــام 1971، 9حيــث قامــت صحيفــة نيويــورك تايمــز بنشــر 
أولــى الحلقــات عــن الدراســة، وعليــه طالبــت وزارة العــدل الصحيفــة وبطلــبٍ مــن المحكمــة بــأن تمتنــع عــن 
الاســتمرار فــي نشــر الحلقــات لأنّهــا ســتضر بالأمــن القومــي للولايــات المتحــدة, وامتنعــت الصحيفــة عــن 
الاســتمرار بالنشــر، لكنهــا لجــأت بدورهــا للمحكمــة وحاججــت أنّ التعديــل الأول يمنح الصحافة حريّة النشــر 

ويمنــع الرقابــة المســبقة عليهــا. فــي 30 تمــوز مــن العــام نفســه حكمــت المحكمــة لصالــح الصحيفــة. 

المبحث الثاني: التقييدات المشروعة على حرية الرأي والتعبير

مــن المعــروف أنّ حريــة التعبيــر ليســت مطلقــة، ويجــوز فــرض تقييــدات عليهــا حســب المعاييــر الدوليــة. 
وهنالــك تحــدٍّ يتعلــق بإيجــاد حالــة مــن التــوازن بيــن حمايــة حريــة التعبيــر وحمايــة المصالــح العامــة )خاصــة 
الأمــن القومــي، والآداب العامــة(، كمــا المصالــح الخاصّــة التــي يمكــن أن تتعــرّض للتهديــد عنــد إســاءة 

اســتخدام هــذه الحريّــة.

تنقسم التقييدات على حرية التعبير إلى قسمين:

اختياريّّة optional في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 	-

إلزاميــة obligatory فــي المــادة 20 مــن العهــد واتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة الإبــادة )1951(، واتفاقيــة  	-
إنهــاء كافــة أشــكال التمييــز العنصــري )1969(

إلــى هــذا، تنــص المــادة 20 مــن ICCPR: تحظــر بالقانــون أيّــة دعــوة إلــى الكراهيّــة القوميّــة أو العنصريّــة 
أو الدينيّــة التــي تُشــكّل تحريضــاً علــى التميّيــز أو العــداوة أو العنــف. أمّــا "مبــادئ تشــواني" حــول الأمــن 
م ايضاحــات حــول وصــول العامــة إلــى المعلومــات مــن  الوطنــي والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة فتقــدِّ
دون تعريــض مصالــح الأمــن الوطنــي للخطــر، وتحــدّد هــذه المبــادئ وفــق القوانيــن والممارســات الدوليــة 

والمحليــة إرشــادات تفصيليــة فريــدة مــن نوعهــا بخصــوص الحــدود المناســبة لجانــب الســريّة.10 

ــا فــي ســوريا، فقــد أظهــر الاســتبيان الــذي أجــري فــي ســياق هــذه الدراســة أنّ الغالبيــة العُظمــى مــن  أمّ
المســتجيبين والمســتجيبات أجابــت بشــعورهم بــأنّ هنــاك خطــراً يتهــدّد حياتهــم عنــد التعامــل مــع نــوع 
مُعيّــن مــن المعلومــات، إذ قــال %92.44 منهــم بأنهــم يشــعرون بمثــل هــذا التهديــد فــي بعــض الأحيــان 
او دائمــاً، فــي حيــن لــم ينــفِ مثــل هــذا التهديــد ســوى %7.54 مــن المســتجيبين للاســتبيان. ويُشــكّل هــذا 
ــق الرئيســيّة علــى تعاطــي الصحفيــات والصحفييــن فــي ســوريا مــع عــدد  الإحســاس بالخطــر أحــد العوائ
كبيــر مــن المواضيــع الهامّــة والتــي تمــس حيــاة النــاس ومســتقبلها، مــا يدفعهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
إلــى تفضيــل المواضيــع الأكثــر أمنــاً للحديــث عنهــا مــا يصنــع فراغــاً كبيــراً فــي التعاطــي مــع مســائل مهمــة 

للســوريين فــي صحافتهــم ويجعــل هــذه الصحافــة فــي كثيــر مــن الأحيــان خاليــة مــن الــكلام المهــم.

التكرار  النسبة
المئوية

 هل تشعر/ين بأنّ هناك خطر يتهدد حياتك عند التعامل مع
نوع معين من المعلومات كصحفي/ة؟

4 7.54% أبداً

25 47.16% في بعض الأحيان

24 45.28% بشكل مستمر

53 100% المجموع

10 https://www.justiceinitiative.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles/ar

8 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57974%22]}
9 https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=28022018&id=8e12bba1-3d59-424a-a1d1-0b7615770ad5

https://www.justiceinitiative.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles/ar
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-57974%22]}
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=28022018&id=8e12bba1-3d59-424a-a1d1-0b7615770ad5
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لتوضيــح هــذه المخــاوف، نشــير إلــى القانــون الصــادر مؤخــراً بتاريــخ 18 نيســان 2022 عــن رئاســة الجمهوريــة 
الســورية برقــم )20(، والقاضــي بإعــادة تنظيــم القواعــد القانونيّــة الجزائيّــة للجريمــة المعلوماتيّــة، الــذي 
يمكــن اعتبــاره مثــالًا لتكميــم أفــواه المواطنيــن والإعلاميّيــن ليــس فقــط عبــر الوســائل الإعلاميّــة التقليديــة 
ــة علــى مــا اتبــع  ــا كذلــك، حيــث تنــص المــواد المكتوب ــي والسوشــال ميدي ــى الفضــاء الإلكترون ــد إل ــل يمت ب
المُشــرّع العامــل فــي ظــلّ الحكومــة الســورية علــى عبــارات غيــر قابلــة للقيــاس هدفهــا فتــح البــاب الأوســع 

لإنــزال العقــاب. 

المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

يعاقــب بالاعتقــال المؤقــت مــن ســبع ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة وغرامــة مــن )10,000,000( ل.س 
عشــرة ملاييــن ليــرة ســورية إلــى )15,000,000( ل.س خمســة عشــر مليــون ليــرة ســورية كل مــن أنشــأ أو 
أدار موقعــاً إلكترونيــاً أو صفحــة إلكترونيــة أو نشــر محتــوى رقميــاً علــى الشــبكة بقصــد إثــارة أفعــال تهــدف 
أو تدعــو إلــى تغييــر الدســتور بطــرق غيــر مشــروعة، أو ســلخ جــزء مــن الأرض الســورية عــن ســيادة الدولــة، 
أو إثــارة عصيــان مســلح ضــد الســلطات القائمــة بموجــب الدســتور أو منعهــا مــن ممارســة وظائفهــا 

المســتمدة مــن الدســتور، أو قلــب أو تغييــر نظــام الحكــم فــي الدولــة.

المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن ثــاث ســنوات إلــى خمس ســنوات وغرامــة من )5,000,000( ل.س خمســة 
ملاييــن ليــرة ســورية إلــى )10,000,000( عشــرة ملاييــن ليــرة ســورية كل مــن قــام بإحــدى وســائل تقانــة 
ــة أو المســاس بالوحــدة  ــة الدول ــة علــى الشــبكة مــن شــأنها النيــل مــن هيب ــار كاذب المعلومــات بنشــر أخب

الوطنيــة.

المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن أربــع ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة وغرامــة مــن )5,000,000( ل.س 
خمســة ملاييــن ليــرة ســورية إلــى )10,000,000( ل.س عشــرة ملاييــن ليــرة ســورية كل مــن أنشــأ أو أدار 
موقعــاً إلكترونيــاً أو صفحــة إلكترونيــة أو نشــر محتــوى رقميــاً علــى الشــبكة بقصــد إحــداث التدنــي أو عــدم 
الاســتقرار أو زعزعــة الثقــة فــي أوراق النقــد الوطنيــة أو أســعار صرفهــا المحــددة فــي النشــرات الرســمية.

فــي هــذه المــواد، نلاحــظ عــدم التحديــد فمــاذا يعنــي نشــر محتــوىً بهــدف إثــارة أفعــال تدعــو إلــى؟!! ومــا هــي 
ــة الصحفييــن والمواطنيــن فــي الوصــول إلــى المعلومــات  ــد فــي حريّ الأخبــار الكاذبــة فــي الوقــت الــذي تقيّ
لمعرفــة مــا هــو الحقيقــي ومــا هــو الــكاذب؟ وهــل حديــث المواطنيــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى 
ســبيل المثــال عــن تــردّي الوضــع الاقتصــادي والمعيشــي المُتدّنــي ســوف يُعتبــر زعزعــة للثقــة قــد تــؤدي 

بصاحــب المنشــور إلــى الســجن؟!!! 

المبحث الثالث: التطور التاريخي لقوانين الحصول على المعلومات

يُعــدّ حــق الجمهــور فــي المعرفــة وفــي الاطــاع علــى المعلومــات مــن أحــد أهــم ركائــز البنــاء الديمقراطــي 
لأيّ دولــة فــي العالــم، فالمشــاركة الفاعلــة للمواطنيــن تعتمــد علــى المعلومــات، وهــي أداة أساســية 
فــي مكافحــة الفســاد وكشــف أخطــاء الحكومــات، وبهــا يتمكــن الصحفيــون والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
والمواطنــون مــن تســليط الضــوء علــى الأخطــاء وعلــى أوجــه القصــور بما يُســاعد علــى معالجتهــا. هذا وقد 
اً لهــا المعلومــات بأنهــا "أوكســجين الديمقراطيــة"،  وصفــت منظمــة المــادة 19، التــي تتخــذ مــن لنــدن مقــرّ
ذلــك أنــه "مــن أجــل أن تعمــل الديمقراطيــة، يجــب تمكيــن المواطنيــن مــن الحصــول علــى المعلومــات 

ليســتطيعوا اتخــاذ قــرارات لهــا قيمــة".

هنــاك توجــه عالمــي كبيــر نحــو الاعتــراف القانونــي بهــذا الحــق، فالــدول التــي تتــوق فــي مختلــف أرجــاء العالــم 
إلــى الديمقراطيــة إمــا قــد تبنــت قوانيــن حريــة المعلومــات أو هــي فــي خضــم عمليــة الإعــداد لذلــك. وكانــت 
الســويد )وفنلنــدا( عــام 1766 أول دولــة وضعــت قانونــاً للحصــول علــى المعلومــات فــي العالــم11، وبعــد 
مــرور 200 ســنة )أي عــام 1966( كانــت أربــع دول فــي العالــم فقــط يتوفــر لهــا مثــل هــذا القانــون، وحتــى عــام 
1990 كانــت هنــاك ثمانــي عشــرة دولــة فيهــا مثــل هــذا القانــون. وتــم فــي الســنوات الثلاثيــن الماضيــة تبنــي 
ــى اتجــاه تصاعــدي فــي إقــرار هــذه القوانيــن.  ــة قوانيــن للحصــول علــى المعلومــات" بمــا يشــير إل 100 دول
وكانــت دولــة "أنــدورا" آخــر دولــة تقــرّ قانونهــا بتاريــخ 3 كانــون الأول/ ديســمبر 2021 لتكــون جميــع دول 

مجلــس أوروبــا )47 دولــة( عندهــا مثــل هــذا القانــون.

دســتورياً  حقــاً  المعلومــات  علــى  الحصــول  وأصبــح 
العالــم  تنــصّ عليــه دســاتير حوالــي ســتين دولــة فــي 
منهــا دســاتير دســاتير أربــع دول عربيــة هــي المغــرب 
عــام 2011، تونــس 2014، مصــر عــام 2014 والجزائــر عــام 
2016. ويُلاحــظ أنّ الحمايــة الدســتورية لهــذا الحــق فــي 
الدســاتير الأربــع الســابقة جــاء بعــد مــا عُــرف بأحــداث 
الربيــع العربــي. علمــاً أنّ الدســتور الســوري يخلــو ،مــن 
هــذا الحــق ويؤمــل أن يتــم النــص علــى هــذا الحــق فــي 

أول فرصــة ممكنــة. 

مــن المهــم كذلــك، الإشــارة إلــى أنّ الأصــل فــي قوانيــن 
المواطنيــن  حــق  يعنــي  المعلومــات  علــى  الحصــول 
وليــس الصحفييــن والإعلامييــن فقــط فــي الحصــول 
عليهــا، لا بــل أن أغلــب قوانيــن هــذه الــدول تنــص علــى 
حــق كل إنســان فــي الحصــول علــى المعلومــات بمــا فــي 

ذلــك الأجانــب. 

وعندمــا ينــص الدســتور المغربــي مثلًا علــى أنه "لا يمكن 
القانــون"،  بمقتضــى  إلّا  المعلومــة  فــي  الحــق  تقييــد 
فــإنّ ذلــك يعنــي عــدم جــواز تقيّيــد الحــق بــأداة أقــل مــن 
القانــون )الــذي يقــرّه البرلمــان( كالنظــام أو التعليمــات 

أو القــرارات. 

ينــص الفصــل 27 من الدســتور المغربي: 

- للمواطنات والمواطنين حق الحصول 
علــى المعلومــات، الموجــودة فــي حــوزة 
والمؤسســات  العموميّــة،  الإدارة 
المنتخبــة، والهيئــات المكلفــة بمهــام 

المرفــق العــام.

- لا يمكــن تقييــد الحــق فــي المعلومــة 
حمايــة  بهــدف  القانــون،  بمقتضــى  إلّا 
كل مــا يتعلــق بالدفــاع الوطنــي، وحماية 
أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، والحيــاة 
مــن  الوقايــة  وكــذا  للأفــراد،  الخاصــة 
المــس بالحريّــات والحقــوق الأساســيّة 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور، 
وحماية مصادر المعلومات والمجالات 

التــي يحدّدهــا القانــون بدقــة. 

11 https://studies.aljazeera.net/en/node/2065
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وخــاف الفهــم الســابق مثــاً تنــص المــادة المــادة )9/و( مــن قانــون الإعــام الســوري )الصــادر  بالمرســوم 
التشــريعي 108 لعــام 2011(: يصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء تحديــد أنــواع المعلومــات التــي يحــق للجهــات 

العامــة عــدم الكشــف عنهــا. 

وهكــذا نــرى أنّ الحمايّــة الدســتورية لحــق الحصــول علــى المعلومــات هــي أعلــى مرتبــة مــن حمايــة هــذا 
الحــق لــو تــمّ النــص عليــه فــي القانــون فقــط، لأنّ مخالفــة القانــون للنــص الدســتوري تُخضعــه للرقابــة 
الدســتوريّة والطعــن عليــه لــدى المحكمــة الدســتورية. أمــا عــدم وجــود نــص دســتوري لهــذه الحمايــة فقــد 

ــر واســع فــي تقييــد حــق الحصــول علــى المعلومــات.  يتيــح للســلطة التشــريعيّة تقدي

المبحث الرابع: المعاييّر الدوليّة للحصول على المعلومات

توجــد عشــرة قواســم مشــتركة لقوانيــن الوصــول إلــى المعلومــات، والتــي يُنظــر إليهــا بمثابــة المعايّيــر 
ر  إقليميّــة ودوليّــة تطــوِّ إلــى قوانيــن وقواعــد  المبــادئ  المجــال. وتَســتَند هــذه  الأبــرز فــي هــذا  الدوليّــة 
ــة.  ــة وأحــكام المحاكــم الوطنيّ ــر عنهــا مــن بيــن أمــور أخــرى فــي القوانيــن الوطني ــدول، كمــا عُبِّ ممارســة ال
إضافــة إلــى المبــادئ العامّــة للقانــون التــي تعتــرف بهــا مجموعــة الأمــم. وصمّمــت هــذه أساســاً للتشــريع 
الوطنــي حــول حريــة الإطــاع أو الحصــول علــى الوثائــق الرســمية، لكنهــا فــي الوقــت نفســه قابلــة للتطبيــق 
علــى المعلومــات التــي تملكهــا هيئــات أخــرى كالأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والبنــك الدولــي. كمــا 
تســتند هــذه المبــادئ، نتيجــة دراســات طويلــة وتحاليــل واستشــارات تُشــرف المــادّة 19 عليهــا، إلــى الخبــرة 
قــت هــذه المبــادئ  الواســعة والعمــل الشــامل مــع منظمــات شــريكة فــي عــدد مــن بلــدان العالــم. وقــد صُدِّ

مــن قبــل مقــرّر الأمــم المتحــدة الخــاص عــن حريــة الــرأي والتعبيــر فــي التقريــر الســنوي لعــام 2000

مــن جهتهــا، أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان, التابعــة للأمــم المتحــدة، التــي تشــرف علــى تطبيــق 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR( فــي تعليقهــا العــام رقــم 34 بعــد عاميــن 
مــن التشــاور والنقــاش حــول كيفيــة تفســير حريــة الــرأي والتعبيــر التــي تكفلهــا المــادة 19 مــن العهــد "أنّ 
المــادة 19 مــن العهــد "تضمــن الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الهيئــات الحكوميــة 
العامــة. ويجــب علــى الــدول أن تبــذل قصــارى جهدهــا لضمــان الوصــول بســرعة وســهولة وفعاليــة وعملية 

للمعلومــات التــي تســيطر عليهــا الدولــة فــي المجــال العــام".

وهذه المبادئ هي12 :

،Maximum disclosure مبدأ الكشف الأقصى 	•

 Proactive duty to publish والكشف الاستباقي ،Open government ترويج ثقافة الحكومة المنفتحة 	•
Duty to assist requestors وواجــب مســاعدة طالبــي المعلومــات

limited scope of exceptions محدودية استثناءات النشر 	•

Overriding right الحق الأجدر بالرعاية 	•

 Appropriate timelines for المعلومــات  طلــب  علــى  للإجابــة  والمناســب  الــازم  الوقــت  تحديــد  	•
responding to requests

Right to appeal the refusal application إمكانية الطعن بقرار رفض الحصول على المعلومات 	•

 Independent body to insure the right وجــود هيئــة مســتقلة لضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات 	•
of access to information

overall historical time limits تحديد مدة قصوى لحماية المعلومات 	•

Fair cost التكلفة المعقولة و العادلة 	•

Leaking and whistle-blowers protection حماية المسربين لأخطاء الحكومة 	•

قوانين ولوائح ومبادرات الحق الوطني في الحصول على المعلومات 2021

التطور التاريخي لقوانين الحصول على المعلومات في العالم

12 https://en.unesco.org/sites/default/files/annex_iii_pub_8.pdf

أزرق غامق - تم سن قانون وطني شامل
أزرق - تم سن سياسة قومية أو لائحة

أصفر فاتح - مبادرة حالية أو حديثة لسن قانون

أبيض - لايوجد قانون أو جهود حالية 

https://en.unesco.org/sites/default/files/annex_iii_pub_8.pdf
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توجد طريقتان للكشف عن المعلومات:

Proactive vs. Reactive approach 1- الكشف الاستباقي عن المعلومات  أو رد الفعل

هنا تقوم الوزارة أو المؤسسة بنشر أغلب المعلومات التي تهم الجمهور من دون تلقي طلبات منه. 

Maximum disclo� الأقصـ�ى الكشـ�ف  مبـ�دأ  المعلومـ�ات  علـ�ى  الحصـ�ول  لقوانيـ�ن  المبـ�ادئ  أهـ�م   مـ�ن 
ــزام  ــة الت ــات العامّ ــذي يرتكــز علــى ضــرورة كشــف المعلومــات إلّا فــي حــالات محــددة. وعلــى الهيئ sure ال
كشــف المعلومــات، كمــا يحــق لــكلّ عضــو فــي المجتمــع الحصــول عليهــا، ويســتفيد مــن ذلــك أيضــاً كلّ 
شــخص يجــد نفســه ضمــن حــدود البلــد. ولا يتطلّــب تطبيــق هــذا الحــق مــن قبــل الأفــراد أيّ اهتمــام معيّــن 
بالمعلومــات. فعلــى الهيئــات الرســمية التــي تمنــع الشــعب مــن الوصــول إلــى المعلومــات، أن تتحمّــل 

ــة مــن الإجــراءات.  ــر رفضهــا فــي كلّ مرحل المســؤولية فــي تبري

بكلمــة أخــرى، علــى الهيئــة الرســمية العامّــة أن توضــح أنّ المعلومــات التــي تمتنــع عــن إباحتهــا تأتــي ضمــن 
المُحــدّدة بنــص القانــون. لأغــراض كشــف المعلومــات، يجــب أن يتضمــن  نطــاق نظــام الاســتثناءات 
تفســير "الهيئــات العامــة" لتشــمل الحكومــة المحليّــة والهيئــات المنتخبــة والهيئــات العاملــة فــي ظــلّ 
تكليــف رســمي، إضافــة إلــى شــركات القطــاع العــام، والهيئــات شــبه الحكوميــة Gongos، وهيئــات القطــاع 
الخــاص التــي تتولــى إدارة مرفــق عــام ومؤسســات القطــاع الخــاص التــي تتلقــى تمويــا حكوميــاً أو تملــك 
معلومــات يمكــن أن يــؤدي كشــفها إلــى تجنــب الضــرر الــذي قــد يضــر المصلحــة العامّــة، كالبيئــة والصحّــة.

2- رد الفعل

تقــع  لــم  مــا  الجمهــور،  مــن  تلقــي طلبــات  بعــد  المعلومــات  بتزويــد  المؤسســة  أو  الــوزارة  تقــوم  هنــا 
عنهــا.  الكشــف  تجيــز  لا  التــي  الاســتثناءات  ضمــن  المعلومــات 

ومــع أنّ المعايّيــر الدوليّــة تعتــرف بالاســتثناءات إلّا أنّهــا يجــب أن تكــون موضــوع اختبــار حــول الضــرر 
علــى  للحصــول  الفرديــة  الطلبــات  لجميــع  تســتجيب  أن  العامّــة  الهيئــات  وعلــى  العامّــة.  والمصلحــة 
المعلومــات، إلّا إذا ارتــأت الهيئــة أن هــذه المعلومــات تقــع ضمــن نطــاق الحكــم المحــدد للاســتثناءات. ولا 
يبــرّر رفــض كشــف المعلومــات إلّا إذا أظهــرت الهيئــة العامّــة أنّ المعلومــات تتوافــق والفحــص الثلاثــي 
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدنيّ الأجــزاء Three part test المســتوحى مــن نــص المــادة 19 فــي العهــد الدول

والسياســيّة، والمُكــوّن مــن:

•	 أن ينص عليه القانون.

•	 لحماية هدف مشروع. 

•	 أن يتناسب التقييد مع حجم الضرر المتوقع.

إنّ الوصــول إلــى حالــة مــن التــوازن بيــن حــق الحصــول علــى المعلومــات والحفــاظ علــى الأمــن الوطنــي 
أمــرٌ صعــب وبخاصــة هــذه الأيــام، وحــول العالــم، وذلــك خاصّــة بعــد تداخــل محاربــة الإرهــاب مــع ضــرورات 
حمايــة الأمــن القومــي. وقــد جــاءت مبــادئ تشــواني )Tshwane Principles( حــول الأمــن الوطنــي والحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات لتحقيــق هــذا التــوازن وضمــان وصــول العامــة إلــى المعلومــات مــن دون 

تعريــض مصالــح الأمــن الوطنــي للخطــر.

Whistleblowers Protection Act حماية المبلغين
بعــض دول العالــم جعلــت حمايــة المبلغيــن فــي قانون الحصول علــى المعلومات )مثل كينيا وروانــدا وقانون 
الحصــول علــى المعلومــات فــي لبنــان(، إلا أن دولًا أخــرى جعلــت ذلــك فــي قوانين مكافحة الفســاد كالأردن. في 
دول أخــرى خصصــت قانونــاً منفــرداً لحمايــة المبلغيــن مثــل الولايــات المتحــدة 1989، وجنــوب أســتراليا 1993، 

واخيــراً الهنــد الهنــد 2011. وفــي ســوريا لا يوجــد مثــل هــذا الأمــر، ويبــدو أنــه ســيكون بعيــد المنــال.  

المغربلبنانالسودانتونساليمنالأردن

الفصل 27لالاالفصل 32لالاوجود نص دستوري

النص على النشر الاستباقي 
نعمنعممحدودنعمنعملاأو التلقائي

مواطن ومقيملكل شخصلكل شخصلكل شخصمواطن ومقيمالمواطنحق للمواطن أو للإنسان

كتابي والكترونيكتابيكتابيكتابي والكترونيكتابيكتابيالطلب كتابي أو إلكتروني

شرط وجود سبب أو 
لأغراض لالالالانعممصلحة لطالب المعلومة

مشروعة

جهة مستقلة لتلقي 
الشكاوى

جميع الأعضاء 
موظفين

مفوض 
المعلومات

متنوع برئاسة 
قاض

تخضع لإشراف 
الوزير

هيئة مكافحة 
الفساد

هيئة متنوعة 
التمثيل

إلزاميّة قرار جهة تلقي 
غير ملزمملزمغير ملزمملزمغير إلزاميغير الزاميالشكاوى

استثناءات محددة مقيدة أو 
تتيح سلطة تقديرية للإدارة

واسعة
واسعةمحددة  وتقديرية

 وتقديرية
تتيح سلطة 

تقديرية للإدارة
واسعة

 وتقديرية

20 يوما15ً يوماًاسبوعا20ً يوما3015ً يوماًمدة الرد على الطلب

عقوبات على تعمد الموظف 
غرامة وعقوبة حبس أو غرامةلا يوجدعدم إجابة الطلب القانوني

تأديبيةلا يوجدسجنتأديبية

تكاليف معقولة للحصول 
نعمنعمنعمنعمنعمنعمعلى المعلومة

المحاكم المحكمة الإداريةالطعن قضائياً بقرار الرفض
قضاء إداريقضاء إداريقضاء إداريقضاء إداريالنظامية

قيام الجهة الإشرافية على 
القانون بنشر تقارير عن 

أعمالها
نعمنعمنعمنعمنعملا

الترتيب ضمن 123 دولة 
بمؤشر RTI-rating )الرقم 

الأدنى أفضل(]1[
9390غير متوفر1153513

مقارنــة بيــن قوانيــن الحصــول علــى المعلومــات فــي الــدول الســت التــي صاغــت قوانيــن خاصــة وهــي الأردن 
واليمــن وتونــس والســودان ولبنــان والمغــرب.
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أظهــرت نتائــج الاســتبيان الــذي أجــراه المركــز بالتعــاون مــع باحــث مســتقل ولغايــة هــذه الدراســة، أنّــه وفيمــا 
يخــص اطــاع الصحفيــات والصحفييــن الســوريين علــى وجــود مدوّنــات قانونيّــة خاصّــة بالإعــام فــي مناطــق 
عملهم، أنّ نصف المســتجيبات و المســتجيبين غير مُطلع على تلك المدوّنات إن وجدت. وقد تمّ اســتخدام 
مُصطلح المدوّنات القانونية في هذا السؤال باعتبار أنّ سلطات الأمر الواقع في سوريا بمختلف توجهاتها 
لا تمتلــك الشــرعيّة القانونيّــة لإصــدار قوانيــن، لكنّهــا وبحكــم الأمــر الواقــع تصــدر تلــك القوانيــن أو التعليمــات 
التنفيذيــة التــي يفتــرض بهــا تنظيــم أوجــه الحيــاة، وقــد اطلــع قرابــة نصــف العينــة محــل الدراســة علــى تلــك 

المدوّنــات بحســب الإجابــات التــي وصلتنــا.

كذلــك، أظهــر الاســتبيان أنّ الجــزء الأكبــر مــن الصحفييــن/ات مُطلعيــن علــى وجــود قوانيــن ســارية فــي مناطــق 
عملهــم تفــرض منعــاً علــى الوصــول إلــى معلومــات بعينهــا، ممّــا قــد يُعــرّض الصحفييــن/ات إلــى مســائلة 
ــم يجــب ســوى 3 صحفييــن علــى هــذا  ــة البحــث فيهــا. حيــث ل ــة فــي حــال محاول ــة أو إلــى ملاحقــة امني قانوني
الســؤال بأنّــه لا يوجــد مثــل هــذه القوانيــن فــي مناطــق عملهــم، فيمــا قــال %30.18 بأنّهــم لا يعلمــون بالضبــط 

بوجــود مثــل تلــك القوانيــن.

المبحث الأول: حق الحصول على المعلومات في التشريعات السورية

نبّــه المُشــرّع للبيئــة القانونيّــة الناظمــة للعمــل الإعلامــي فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية إلــى حــق 
المواطنيــن وإلــى حــق العامليــن فــي المجــال الإعلامــي فــي الحصــول إلــى المعلومــات، وذلــك فــي قانــون 
الإعــام الصــادر  بالمرســوم التشــريعي رقــم 108 لعــام 2011، وفــق المــادة -3 حيــث تســتند ممارســة العمــل 

الإعلامــي إلــى القواعــد الأساســية الآتيــة:

ــات الأساســيّة المكفولــة فــي دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية، والإعــان  ــة التعبيــر، والحريّ حريّ 	-1
التــي صدقتهــا حكومــة الجمهوريــة  العالمــي لحقــوق الإنســان، والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة 

العربيــة الســورية.

حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام. 	-2

بالإضافــة إلــى المــادة 4: يقــوم العمــل الإعلامــي علــى اســتخدام الوســائل الإعلاميــة لوضــع المحتويــات 
الإعلاميــة التــي ليســت لهــا صفــة المراســات الشــخصية فــي متنــاول عامــة الجمهــور أو فئــة منــه مــع 

مراعــاة المبــادئ الاساســية الآتيــة:

احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية. 	-1

حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون. 	-2

يُضــاف إلــى هــذا، أنّ %50.93 مــن المســتجيبات و المســتجيبين اعتبــروا أنّ الوصــول إلــى معلومــات رســمية 
هــو أمــر صعــب أو صعــب للغايــة. فيمــا لــم يعتبــر  هــذا الأمــر ســهلًا ســوى %5.66. يُظهــر هــذا التوجّــه 
لــدى الصحفيــات والصحفييــن الســوريين، إلــى معانــاة كبيــرة للوصــول إلــى المعلومــات الرســميّة، ليــس 
فقــط المرتبطــة بمواضيــع قــد تعتبرهــا ســلطات الأمــر الواقــع حساســة كالأمــن والمواضيــع السياســية، 
ــاة  ــات هامــة بمســائل تخــصّ حي ــى بيان ــة والوصــول إل ــى المعلومــات الخدميّ لكــنّ هــذا الأمــر قــد طــال حت
المواطنيــن مثــل معلومــات دقيقــة عــن انتشــار العــدوى بفيــروس كورونــا المُســتجد، وهــو مــا أشــار إليــه 
صحفيــون/ات أيضــاً ممّــن حضــروا جلســات التركيــز التــي عقدهــا المركــز لإنجــاز هــذا الاســتبيان. كمــا أشــار 
صحفيــون/ات إلــى أنّ مواضيــع قــد تبــدو غيــر ذات صلــة بالمواضيــع الأمنيــة أو السياســية تعتبــر فــي 
ــة الوصــول إلــى معلومــات عنهــا دون تعريــض الصحفــي  مناطقهــم مواضيــع حساســة، لا يمكــن محاول
أمنــه الشــخصي للخطــر مثــل موضــوع تجــارة النفــط بيــن الإدارة الذاتيــة والســلطة الســورية فــي دمشــق.

التكرار  النسبة
المئوية

 هل لديك اطلاع على المدونات القانونية الخاصة بالإعلام في
منطقتك؟

26 49.05% نعم

27 50.94% لا

53 100% المجموع

التكرار  النسبة
المئوية

 إلى أي درجة من السهل على الصحفيات والصحفيين في
منطقتك الوصول إلى المعلومات الرسمية؟

3 5.66% سهل

23 43.39% متوسط

19 35.84% صعب

8 15.09% صعب للغاية

53 100% المجموع

 الفصل الثاني: واقع الحصول على المعلومات
في سوريا وحماية مصادر المعلومات
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أضافت المادة 9 من نص القانون: 

للإعلامــي الحــق فــي البحــث عــن المعلومــات أيــاً كان نوعهــا والحصــول عليهــا مــن أي جهــة كانــت ولــه  أ-	
الحــق فــي نشــر مــا يحصــل عليــه مــن معلومــات بعــد ان يقــوم بالتحقــق مــن دقتهــا وصحتهــا ووثوقيــة 

مصدرهــا بأفضــل مــا يســتطيع.

 ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة  
  المفتوحة ونشر وقائعها.

يحظــر علــى أي جهــة فــرض قيــود تحــول دون تكافــؤ الفــرص بيــن الإعلامييــن فــي الحصــول علــى  د-	
المعلومــة.

ــة بالشــأن العــام تســهيل مهمــة الإعلامــي فــي الدخــول إليهــا  ــى الجهــات والمؤسســات المعني عل ه-	
والحصــول علــى المعلومــات.

يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد أنواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها. و-	

بموجــب التعليمــات13 التنفيذيــة لقانــون الإعــام الصادر بالمرســوم التشــريعي رقم 108 لعــام 2011 الصادرة 
عــن رئاســة مجلــس الــوزراء فــي 04-02-2012، نصّــت المــادة )4( علــى أنّه:

يحــق للإعلامــي الحصــول علــى المعلومــات مــن جميــع الجهــات، لاســتخدامها فــي عملــه الإعلامــي وفقــاً 
لمــا يلــي:

أـ معلومات متاحة وغير سريّة، لا تحتمل التأجيل، وتشكل سبقاً إعلامياً: يتم الحصول عليها بشكل فوري.

ب ـ معلومات تستلزم الإعداد: تحتاج إلى تقديم طلب وفقاً للمادة )10( من القانون.

إلّا أنّ ذات القانون، ما لبث أنّ حدّد في مادته العاشرة إلى أنّه:

‌أ-  مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة )و( مــن ‏المــادة 9 تلتــزم الجهــات العامــة بالــرد علــى طلــب الحصــول علــى 
المعلومــات المقــدم مــن الإعلامــي بعــد إبــراز وثيقــة تثبــت هويتــه، خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ إيــداع 

الطلــب لديهــا، وفــي حــال امتناعهــا عــن الــرد خــال هــذه المــدة يُعــدّ ذلــك رفضــاً ضمنيــاً.

 ‌ب-  تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات     
  على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.

يُفهــم مــن النــص الســابق أنّ الأصــل اتاحــة جميــع المعلومــات للاعلامييــن وخــاف ذلــك متــروك للقضــاء. 
ــا الفقــرة )واو( مــن المــادة 9، فقــد فسّــرها مجلــس رئاســة الــوزراء بتعميــم يُنظّــم علاقــة العامليــن فــي  أمّ
الــوزارات وكل الجهــات التابعــة لهــا مــع الإعــام، ويُحــدّد الجهــة المســؤولة عــن التصريــح، كمــا فــي تعميــم 
رئيــس مجلــس الــوزراء عــادل ســفر الــذي تضمّنــه المقــال المنشــور علــى صفحــة المركــز14، برقــم 12562/1 
تاريــخ 7/9/2011 ، وتضمّــن التعميــم علــى العامليــن فــي الــوزارات والجهــات التابعــة لهــا كافة، بعــدم الإدلاء بأيّة 
تصاريــح إعلاميّــة وصحفيّــة فيمــا يتعلــق بعمــل الــوزارة والجهــات التابعــة لهــا، إلــى أيّ جهــة كانــت إلّا مــن قبــل 
الوزيــر أو ممّــن يُفوضُــه بذلــك، وذلــك بنــاءً علــى مــا تقــرّر فــي  جلســة مجلــس الــوزراء بتاريــخ 6/9/2011. علمــاً 
 أنّــه لا يوجــد فــي صفحــة مجلــس رئاســة الــوزراء أيّ قوائــم أو تعليمــات مُحــددّة تتعلــق بتــداول المعلومــات، 

ومــا لبــث أن تــمّ التراجــع عــن هــذا التعميــم بعــد انتقــاده حتــى مــن الصحــف المحليــة الرســمية بعــد أقــل مــن 
شــهرين، تراجــع رئيــس الــوزراء عــن التعميــم الســابق، بالتعميــم رقــم 14851/1 بتاريــخ 19/10/2011، والــذي 
نــصّ علــي: "لاحقــاً لكتابنــا رقــم 12562/1 تاريــخ 7/9/2011 نوضــح انّ المقصــود بكتابنــا اعــاه هــو اعطــاء 
التصريحــات المتعلقــة بالقضايــا الاقتصاديــة وانعكاســاتها فــي ظــل الظــروف الراهنــة، وليــس مــا يتعلــق 
بخطــط وعمــل وزارتكــم والجهــات التابعــة لهــا. للاطــاع والتوضيــح لمــن يلــزم علــى ضــوء مــا تقــدّم(.‏‏

هنــا نلحــظ أنّ هــذه الجهــات التــي تقــدّم إليهــا الطلبــات غيــر مُلزمــة بتوضيــح ســبب الرفــض، وهــو مــا يؤثّــر 
ســلباً وبشــكلٍ كبيــر علــى معنــى وجوهــر العمليّــة ذاتهــا، إذ تــكاد تكــون هــذه الجهــات مُحَلّــة مــن إلــزام تقديــم 
المعلومــات، أو تبريــر تقاعســها عــن تقديــم هــذه المعلومــات. علمــاً أنّ المــواد القانونيّــة ذات الصيــغ 
المفتوحــة لتعــدّد القــراءات، مُتعــددة فــي التشــريع الســوري، والتــي تنــص علــى محظــورات النشــر، ومــن 
ــون رقــم 15 لعــام 2022  التــي تضــع عــدداً مــن  ــة بالقان ــات الســوري المعدل ــون العقوب أشــهرها مــواد قان
القيــود التعســفية علــى حريــة الإعــام. وتتضمّــن تلــك القوانيــن جرائــم "النيــل مــن هيبــة الدولــة والمســاس 
بالهويــة الوطنيّــة أو القوميّــة " )المــادة 287(، " نشــر أخبــار زائفــة" )المــادة 285( مــن شــأنها  بــث اليــأس أو 

الضعــف بيــن أبنــاء المجتمــع )المــادة 286(، و"الإســاءة إلــى رئيــس الجمهوريــة" )المــادة 376(.

إلــى جانــب مــواد مــن قانــون المطبوعــات الصــادر بمرســوم رقــم -50 2001، ومــواد أخرى من قانــون حماية الثورة 
الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 6 بتاريــخ 7/1/1965، بالإضافــة إلــى المــادة الثامنــة مــن مــا يُســمّى بقانــون 
مكافحــة الإرهــاب الصــادر لعــام 2012، والمــادة 123 مــن قانــون العقوبــات العســكرية، وليــس انتهــاءً بالمــواد 

24,27 , 29 2831 مــن قانــون تنظيــم القواعــد القانونيّــة الجزائيّــة للجريمــة المعلوماتيّــة الصــادر مؤخــراً. 

مشروع قانون حق الحصول على المعلومة لدى الحكومة السورية

أعــدت وزارة التنميــة الإداريــة فــي ســورية عــام 2019 مشــروع قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــة فــي 
ــى تحقيــق  ــق الدســتوريّة لإقــراره. يهــدف المشــروع إل ــه بالطري ــوزارة العــدل للســير في ــمّ رفعــه ل ســوريا، وت
الشــفافية واطــاع المواطنيــن علــى مــا تقــوم بــه الجهــات العامّــة مــن أعمــال، ومنحــه حق الرقابــة على عملها.

في المسودة، يطلب القانون من الجهات العامة تصنيف المعلومات إلى ثلاث درجات:

أ- معلومات ليست سريّة وتنشر حكماً.
 ب - معلومــات ليســت ســريّة، لكــن لا تنشــر حكمــاً، ويمكــن إعطاؤهــا للمواطــن بعــد تقدمــه بطلــب 

   للحصول عليها.
 ج - معلومــات ســرية لا يمكــن نشــرها، لأنّ نشــرها قــد يؤثــر علــى الســامة أو النظــام العــام أو الإقتصــاد  

  والمال العام، أو تلحق الضرر بشخصية معينة.

كمــا وأعطــى مشــروع القانــون مهلــة ســتة أشــهر لإنجــاز التصنيــف الســابق. ويمنــح القانــون الجهــة 
ــام  ــرد خــال 5 أي ــا فــي حالــة الإعلامييــن، فيجــب ال العامــة مــدة 15 يومــاً كحــد أقصــى للــرد علــى الطلــب، أمّ
فقــط. وينــص المشــروع علــى أن يكــون لصاحــب الطلــب مصلحــة فــي الحصــول علــى المعلومــة كأن 
يحتاجهــا لقضيــة فــي المحكمــة وتكــون لصالــح العدالــة وذلــك بنــاء علــى أمــر قضائــي. وفــي هــذا الربــط بيــن 
 حــق الصحفــي/ ة فــي الحصــول علــى المعلومــات والمصلحــة الشــخصيّة المباشــرة انتقــاص مــن الحــق، 
حيــث يجــب أن يكــون حقــاً مُطلقــاً غيــر مرتبــط بوجــود مصلحــة مباشــرة أو عــدم وجودهــا، فالأســاس هــو حــق 

الجمهــور فــي المعرفــة والتــداول الحُــرّ للمعلومات.

إلّا أنّه، وللأسف، فحتى اللحظة لم يصدر إلى تطوّر في شأن هذه المسودة القانونيّة.  13 https://scm.bz/uncategorized/ قرارات-حكومية-سورية-تكبّل-عمل-الإعل
14

https://scm.bz/uncategorized/قرارات-حكومية-سورية-تكبّل-عمل-الإعل


حق الحصول على المعلومات وحماية المصدر في سوريا 20حق الحصول على المعلومات وحماية المصدر في سوريا 19

حق الحصول على المعلومات في التشريعات لدى سلطة الإدارة الذاتية لشرق وشمال سوريا

 يُعــدّ قانــون الإعــام رقــم 3 لســنة 2021 ولائحتــه التنفيذيــة الركيــزة الأســاس للعمــل الإعلامــي فــي شــمال 
ــار 2021. حيــث تنــص  ــخ 18 أي ــل المجلــس العــام بتاري ــه مــن قب ــمّ المُصادقــة علي ــذي ت وشــرق ســوريا، وال

المــادة 10 مــن القانــون والمُعنونــة فصــل الحقــوق، :

5- يحق للصحفي:

أ- البحــث عــن المعلومــات والحصــول عليهــا أيــا كان نوعهــا، ومــن أي جهــة كانــت، ونشــرها بعــد التحقــق 
مــن دقتهــا وصحتهــا.

ب - حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.

6- علــى الجهــات والمؤسســات المعنيــة بالشــأن العــام: تســهيل مهمــة الإعلامــي فــي الدخــول إليهــا 
المعلومــات. والحصــول علــى 

7- يحظــر علــى أيّ جهــة فــرض قيــود تعــوق تدفــق المعلومــات، أو تحــول دون تكافــؤ الفــرص بيــن كافــة 
الإعلامييــن للحصــول علــى المعلومــة.

8- يحــق للإعلامــي أن يطلــب مــن الجهــات المعنيــة المعلومــات والأخبــار والإحصائيــات التــي تكــون فــي 
حوزتهــا مــا لــم تكــن هــذه المعلومــات ســريّة بحكــم القانــون.

تحظــر المــادة 11 المعنونــة بفصــل الواجبــات مــن القانــون نشــر أو بــث أخبــار كاذبــة أو مــا يدعــو أو يحــرِّض 
علــى مخالفــة القانــون أو إلــى العنــف أو الكراهيــة، أو ينطــوي علــى تمييــز بيــن المواطنيــن أو نشــر مــا يمكــن 

اعتبــاره خطــاب كراهيــة أو تحريــض.  

يوضــح القانــون كمــا هــو مبيــن مــن مقدمتــه، أنّــه سُــنّ لترســيخ قيــم حريــة الــرأي والتعبيــر، ومنــح الصحفييــن 
مزيــداً مــن حريــة العمــل، والحيلولــة دون منعهــم مــن الحصــول علــى المعلومــات ونشــرها وبثهــا، بمــا 
يتوافــق مــع الميثــاق الأساســي والقوانيــن النافــذة فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. كمــا 
يتألــف القانــون مــن ســبعة أبــواب وهــي وفــق التسلســل الآتــي؛ بــاب التعاريــف، المبــادئ العامــة، هيكلــة 
دائــرة الإعــام ومهامهــا، الحقــوق والواجبــات، حــق الــرد والتصحيــح، المخالفــات والعقوبــات المســلكية، 

أحــكام عامــة.

إلّا أنّ القانــون لــم يُلــزم الجهــات العامّــة بتحديــد وقــت عليهــا أن تلتــزم فيــه للإجابــة علــى طلــب العامــل فــي 
المجــال الإعلامــي، وإن كان يحــق للإعلامــي الاعتــراض علــى قــرار الجهــة العامّــة أم لا. إلــى هــذا، فــإنّ التنصيــص 
فــي القانــون محصــور لصالــح العامليــن فــي المجــال الإعلامي، ولم يشــر إلــى المواطنين أو المقيميــن، وإن كان 
هــذا النــص القانونــي أقــل حظــراً بكثيــر مــن قانــون الإعــام رقــم 108 الخــاص بالحكومــة الســورية أو قانونهــا 

الجديــد الخــاص بمحاربــة الجرائــم الإلكترونيــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات التــي للصحفــي/ة حريّــة نشــرها.

حــق الحصــول علــى المعلومــات فــي التشــريعات فــي مناطــق ســيطرة حكومــة الإنقــاذ الســورية- 
شــمال غــرب ســوريا 

عقدت الهيئة المُســيطرة في شــمال غرب ســوريا، حكومة الإنقاذ الســورية التابعة لهيئة تحرير الشــام، عدّة 
اجتماعــات مــع إعلامييــن لمناقشــة التفاصيــل والتعديــات علــى قانــون الإعــام رقــم 54 المعمــول بــه هنــاك، 
وكان الاجتمــاع الأخيــر فــي 16 شــباط 2022 ومــن المتوقــع إصــدار النســخة الجديــدة المعدلــة مــن القانــون خلال 
العــام الجــاري. وذلــك عقــب إقــرار الحكومــة القانــون وفــرض العمــل بــه، دون نشــره علانيّــة ليتمكّــن العاملــون 

فــي المجــال الإعلامــي فــي المنطقــة الخاضعــة لســيطرتها مــن معرفــة محدداتــه وقواعده.

فــي نســخة مســربّة وصلتنــا مختومــة بخاتــم رئيــس مجلــس الشــورى العــام، نصّــت المــادة 3 مــن القانــون 
علــى حــق المواطــن بالحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالشــأن العــام. كمــا نصّــت المــادة 4 فقــرة 
4 منــه علــى حــق الإعلامــي فــي الحصــول علــى المعلومــات واســتخدامها مــع مراعــاة الأحــكام الــواردة 
فــي القانــون. وأضافــت المــادة 10 مــن القانــون إلــزام الجهــات العامّــة بالــرد علــى طلــب الحصــول علــى 
المعلومــات المُقــدّم مــن الإعلامــي خــال ســبعة أيــام، ويُعتبــر عــدم الــرد رفضيــاً ضمنيــاً، ويختــص القضــاء 
الإداري بالنظــر فــي قــرار الرفــض الكلــي أو الجزئــي، ويصــدر قــراره خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إيداعــه 
ــة  ــد أو نفــي صحّ ــا لا نســتطيع تأكي ــة فإنن ــم يُنشــر علانيّ ــي ل ــدى المحكمــة. لكــن وحيــث أنّ النــص القانون ل

هــذه المــواد. 

ــد مــن ملاحظــة أنّ النــص القانونــي فــي منطقــة شــمال غــرب ســوريا احتــوى علــى مــواد تــكاد  ــه ولا بُ علمــاً أنّ
تتطابــق حرّفيّــاً مــع قانــون الإعــام الصــادر عــن الحكومــة الســورية، وكأنهــا منســوخة عنــه، بخاصّــة المــادة 9  
الفقــرة 5 منها:"يصــدر بقــرار مــن مجلــس الــوزراء تحديــد أنــواع المعلومــات التــي يحــق للجهــات العامــة عــدم 

الكشــف عنهــا"

فــي المُجمــل، القانــون هــو الأســوأ فــي ســوريا. ويمكــن التعليــق علــى كل مــادة مــن مــواده، إذ يتضمّــن  
ــة. علــى ســبيل  قائمــة طويلــة مــن انتهــاكات الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي تــداول المعلومــات بحريّ
المثــال لا الحصــر المــادة 9 المعنونــة حقــوق الصحفــي، وفــي فقرتهــا العاشــرة ) انتقــاد الســلطات المحليــة 
فــي حــال التجــاوزات بعــد التثبــت منهــا( التــي تمنــع الاعلامــي مــن انتقــاد الســلطة كقاعــدة عامّــة، وتســمح 

لــه بهــذا فقــط فــي حالــة وقــوع التجــاوزات, وبعــد التثبّــت منهــا أيضــاً. 

فــي حيــن أنّــه مــن حــق أيّ مواطــن واعلامــي انتقــاد الســلطة بشــكلٍ عــام، ولأســبابٍ عديــدة منهــا مثــاً 
تباطؤهــا فــي إنجــاز الخطــط، أو ســواه وفــي المجتمعــات الديمقراطيــة لــن يكــون مُطالبــاً بتعليــل أو تبريــر 
هــذا الانتقــاد، مــا لــم يتجــاوز فيــه القانــون مــن حيــث عــدم اســتخدام خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى 
العنــف، أو إهانــة الكرامــة الإنســانيّة.  كمــا لا يطالــب الاعلامــي عنــد انتقــاد الســلطة بإثبــات تجاوزهــا، بــل 
يمكــن أن يقــف دوره علــى تســليط الضــوء علــى وقائــع مُحــددّة تشــير لحــدوث تجــاوزات دون أن تؤكــد ذلــك 

ــاً للســلطة المُختصّــة . ــة الفاعــل ووقــوع التجــاوزات فعليّ ــد هويّ ويتــرك تحدي

حق الحصول على المعلومات في تشريعات الحكومة المؤقتة ومناطق الاحتلال التركي

لــم نســتطع التوصّــل إلــى معلومــات حــول وجــود قانــون إعــام خــاص، أو بنــود تشــريعية خاصــة بتنظيــم 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي هــذه المناطــق. 
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المبحث الثاني: حماية مصادر المعلومات للصحفيين والإعلاميين

لعبــت المحكمــة الاوروبيــة لحقــوق الإنســان دوراً مهمــاً فــي إقــرار مبــدأ حماية الصحفيين في عدم الكشــف 
عــن مصــادر معلوماتهــم، حتّــى أنّهــا أصــدرت قــراراً يفيــد بــأنّ الصحفييــن/ات يجــب أن يكونــوا قادريــن/ات 

علــى اســتخدام الكاميــرات الخفيّــة للإبــاغ عــن القضايــا التــي تهــم الجمهــور.

وفــي عــام )2002( أقــرّت المحكمــة فــي قضيــة Goodwin ضــدّ المملكــة المتحــدة15 حريــة عــدم الــكلام )حــق 
الصمت(، والحق الأساســي للصحفيين في عدم الكشــف عن هوية مصادر المعلومات الســرية، قائلة أنّ: 

"حمايــة المصــادر الصحفيــة هــي أحــد الشــروط الأساســية لحريــة الصحافــة…"16 وبــدون هــذه الحمايــة، يمكن 
إبعاد المصادر عن مساعدة الصحافة في إعلام الجمهور بالمسائل التي تهم المصلحة العامة". وأضافت 
أنّ محاولــة إجبــار صحفــي علــى الكشــف عــن مصــدره لقصــة إخباريــة انتهكــت حقــه فــي تلقــي المعلومــات 
ونقلهــا، وبالتالــي الحــق فــي حريــة التعبيــر. واعتبــرت المحكمــة أنّ أوامــر الإفصــاح عــن المصــادر تقلــل مــن 
تدفــق المعلومــات علــى حســاب الديمقراطيــة، وبالتالــي لا يمكــن تبريرهــا إلّا فــي حــالات اســتثنائية للغايــة. 

لا نســتطيع بالتأكيــد الحديــث فــي أيّ مــن المناطــق الســوري عــن أيّ شــيء قريــب أو بعيــد لحــق الصمــت، 
لكــن علــى مســتوى النــص التشــريعي، وفيمــا يتعلّــق بحــق الصحفييــن/ات فــي حمايــة مصــادر معلوماتهــم، 
وبحســب %62.26 مــن الصحفيــات والصحفييــن المســتجيبين للدراســة فــإنّ القوانيــن ســارية المفعــول 
فــي مناطــق عملهــم لا تكفــل حــق حمايــة المصــادر، وهــو أمــر يعتبــر خطيــراً للغايــة خاصــةً مــع وجــود 
قوانيــن هدفهــا العكــس مــن ذلــك وهــو فــرض كشــف تلــك المصــادر كمــا يبيــن %32.07 مــن المســتجيبين 
أول مســتوى  للمصــادر  القانونيــة  الحمايــة  وتعتبــر  يليــه،  الــذي  الســؤال  فــي  للدراســة  والمســتجيبات 
وأهمهّــا بالنســبة للصحفييــن الذيــن عنــد فقدانهــم لهــذا الغطــاء القانونــي ســيكونون عرضــة لشــتى أنــواع 
الإجــراءات المضــادة مــن بينهــا الدعــاوى القضائيــة والإجــراءات الأمنيــة، وإن كانــت ســلطات الأمــر الواقــع 
ــات، حتــى إن وجــدت قوانيــن تكفلهــا، فــإنّ  بمختلــف توجهاتهــا وانتماءاتهــا فــي ســوريا تتعــدّى علــى الحريّ
وجــود قوانيــن مُضــادة تهــدف إلــى الكشــف عــن المصــادر ســيؤدي إلــى مزيــد مــن الضغــط علــى حريــة التعبير 
وقــدرة الصحفييــن/ات علــى العمــل واســتخدام أســاليب قــد تعتبــر قانونيّــة فــي ســبيل كشــف مصادرهــم 
وربمــا ترويعهــا ومنعهــا مــن الحديــث مــا يســاهم بزيــادة التخــوّف لــدى تلــك المصــادر مــن نقــل المعلومــات 

الحيويــة والهامــة إلــى الصحفييــن/ات لنشــرها علــى العمــوم واطــاع المواطنيــن الســوريين عليهــا.

فعمليّــاً، أتــت الإجابــات مــن العامليــن علــى أرض الواقــع علــى الاســتبيان لتؤكــد الهــوّة الواســعة في مختلف 
المناطــق الســورية بين النظريّــة والتطبيق.

إذ وعلــى مســتوى المدوّنــات القانونيّــة، فقــد أشــارت المــادة  7/ب- مــن قانــون الإعــام الصــادر بالمرســوم 
التشــريعي 108 لعــام 2011 إلــى حــق الصحفــي/ة فــي حمايــة مصــادر معلوماتــه، بشــكلٍ واضــح لا لبــثّ فيــه: لا 
يحــق لأي جهــة كانــت مطالبــة الإعلامــي بإفشــاء مصــادر معلوماتــه إلا عــن طريــق القضــاء وفي جلســة ســرية. 

علمــاً أنّ القانــون أشــار فــي مادتــه الرابعــة، إلــى أنّ العمــل الإعلامــي يقوم على اســتخدام الوســائل الإعلاميّة 
لوضــع المحتويــات الإعلاميــة التــي ليســت لهــا صفــة المراســات الشــخصية فــي متنــاول عامــة الجمهور أو 
فئــة منــه مــع مراعــاة المبــادئ الاساســيّة التــي ذكــر منهــا ضــرورة احتــرام ميثــاق الشــرف الصحفــي الصــادر 
ــه لا  ــن فــي ســوريا لعــام 1990 فــي المــادة -50 أ: أنّ ــون اتحــاد الصحفيي ــن. وينــص قان عــن اتحــاد الصحفيي
يجــوز إجبــار الصحفــي علــى نشــر مصــادر معلوماتــه وذلــك كلــه فــي حــدود القانــون، وهــو مــا تكــرّره المــادة 105 

مــن النظــام الداخلــي لاتحــاد الصحفييــن المُشــار إليهــا ســابقاً. 

في المقابل، وازن ميثاق شــرف الإعلاميين الســوريين )لعام 2015( في مادته الخامســة بعنوان الموجبات 
الأخلاقيــة للإعلامــي مــا بيــن ضــرورة توثيــق المعلومــات الإعلاميّــة بمصادرهــا ومــا بيــن الحاجــة والحــق فــي 
حمايــة المصــدر، حيــث تنــص : ت 5-: ذكــر المصــادر وتحديدهــا بدقــة، والإشــارة إلــى أســباب التحفّــظ علــى 
ذكرهــا عنــد الحاجــة إلــى إخفائهــا، وحمايــة المصــادر والشــهود، وعــدم الإفصــاح عــن شــخصياتهم باســتثناء 

الضــرورات القانونيــة. 

 أمّــا فــي قانــون الإعــام رقــم 3 لســنة  2021 الــذي تمّــت المصادقــة عليــه بتاريــخ 18 أيــار 2021 والــذي يحكــم 
العمــل الإعلامــي فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة لشــرق وشــمال ســوريا فتنــص المــادة )10/3( منــه  
وبشــكلٍ دقيــق علــى أنّــه: لا يحــق لأيّ جهــة كانــت - باســتثناء القضــاء- مطالبــة الإعلامــي بإفشــاء مصــادر 
معلوماتــه. وهــي الصيغــة القانونيّــة الأقــرب إلــى ميثــاق شــرف الإعلامييــن الســوريين حيــث لا ســلطة فــوق 
ســلطة الصحفــي واســتقلاليته المهنيّــة ســوى ســلطة القضــاء. علمــاً أنّ كلا النصّــان يبقــى محكومــاً بمدى 
اســتقلاليّة ونزاهــة القضــاء المعمــول بــه. وبالمقارنــة، يحمــي القانــون17 فــي الأردن حــق الصحفــي فــي عــدم 
كشــف مصــادر معلوماتــه حتــى أمــام القضــاء. إذ ينــص قانــون المطبوعــات والنشــر الأردنــي رقــم 8 لســنة 

1998 وتعديلاتــه، فــي مادتــه السادســة أنّ حريّــة الصحافــة تشــمل مــا يلــي:

 ج- حــق الحصــول علــى المعلومــات والأخبــار والإحصــاءات التــي تهــم المواطنيــن من مصادرهــا المختلفة، 
 وتحليلها وتداولها، ونشرها، والتعليق عليها.

التكرار  النسبة
المئوية

 هل تكفل القوانين سارية المفعول في منطقتك حق حماية
المصادر بالنسبة للصحفيين حسب علمك؟

6 11.32% نعم

33 62.26% لا

14 26.41% لا أعلم

53 100% المجموع

التكرار  النسبة
المئوية

 هل سبق وتعرضت لأي ضغوط من السلطات المحلية في
منطقتك للكشف عن مصادرك الصحفية؟

33 62.26% نعم

20 37.73% لا

53 100% المجموع

15 https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/goodwin-v-united-kingdom/
16 https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/goodwin-v-united-kingdom/17 http://www.lob.jo/?v=1.14&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:2000,LegislationType:2,isMod:false

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/goodwin-v-united-kingdom/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/goodwin-v-united-kingdom/
http://www.lob.jo/?v=1.14&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:2000,LegislationType:2,isMod:false
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د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تمّ الحصول عليها سريّة.

ــة" وجــرى شــطب  ــة جزائي ــه قبــل 2007 كانــت الفقــرة الســابقة تنــص "إلا أمــام القضــاء فــي قضي علمــاً أنّ
العبــارة بتعديــل القانــون. 

كمــا وتنــص المــادة )-8هـــ(: يُحظــر التدخّــل بــأيّ عمــل يمارســه الصحفــي فــي إطــار مهنتــه أو التأثيــر عليــه 
أو اكراهــه علــى افشــاء مصــادر معلوماتــه، بمــا فــي ذلــك حرمانــه مــن أداء عملــه أو مــن الكتابــة أو النشــر 
بغيــر ســبب مشــروع أو مُبــرّر، وذلــك مــع عــدم الإخــال بمــا هــو متعــارف عليــه مــن ســلطة رئيــس التحريــر 
فــي اتخــاذ القــرار بالنشــر أو عدمــه. أي أنّ- وكمــا يتبيــن مــن نــص المادتيــن الســابقتين- حــق الصحفييــن فــي 

. .Absolute privilege حمايــة مصادرهــم هــو حــق مطلــق

مــن جهــة ثانيــة، أشــارت النســخة مــن الورقــة المتداولــة علــى أنّهــا  قانــون  الإعــام رقــم 54 المعمــول بــه 
فــي شــمال غــرب ســوريا فيشــير فــي الفقــرة الثانيــة مــن مادتــه الســابعة علــى أنــه لا يجــوز لأيّ جهــة كانــت 
مطالبــة الإعلامــي بإفشــاء مصــادر معلوماتــه إلّا عــن طريــق المديريــة العامــة للإعــام، وفــي جلســة ســريّة، 
أو عــن طريــق القضــاء فــي حــال وجــود جــرم. وتوجــب المــادة 9 مــن القانــون علــى الجهــات العامــة تســهيل 
حصــول الإعلامييــن علــى المعلومــات، ويتــم تحديــد المعلومــات التــي لا يجــوز الكشــف عنهــا بقــرار مــن 
مجلــس الــوزراء. مــرّة ثانيــة، نؤكــد، أنّــه وبســبب عــدم نشــر القانــون علنــاً، فإننــا لا نســتطيع نفــي أو تأكيــد 
صحّــة هــذه المســودة/ الورقــة القانونيــة، علــى الرغــم مــن أنّــه وبحســب إعلامييــن يعملــون فــي المنطقــة 
فــإنّ حصــول الصحفــي علــى البطاقــة الصحفيــة مــن مديريــة الإعــام تســتوجب توقيعــه علــى وثيقــة توجــب 
التزامــه بميثــاق الشــرف وقانــون الإعــام وهــم لــم يطلعــوا عليــه إلّا لاحقــاً بعــد أن أثــاروا ضجّــة حــول هــذه 

القضيــة بحســب مــا بلــغ المركــز!

علمــاً أنّ الاســتبيان أظهــر وضوحــاً فــي ضعــف المعرفــة بوجــود هــذه المدوّنــات القانونيّــة لــدى العامليــن 
فــي المجــال الإعلامــي فــي مختلــف المناطــق الســورية، وبنســبٍ متفاوتــة، إذا أظهــرت جلســات التشــاور 
معرفــة أفضــل لــدى العامليــن فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة مّــن نظرائهــم العامليــن فــي مناطــق 
ــال، لكــن يبقــى ضعــف المعرفــة مرتبطــاً بشــكل أساســي  ــى ســبيل المث ســيطرة الحكومــة الســورية عل
بعــدم فعاليّــة هــذه المدوّنــات القانونيّــة وتعطّــل تطبيقهــا وبقائهــا مُجمّــدة فــي حالــة مــن شــبه الغيــاب 

عــن أيّ حضــور عملّــي علــى مســتوى التطبيــق.

التكرار  النسبة
المئوية

 هل هناك أي مدونات قانونية في منطقتك تفرض على
 الصحفيات والصحفيين الكشف عن مصادرهم بشكل علني أو

سري؟

17 32.07% نعم

19 35.84% لا

17 32.07% لا أعلم

53 100% المجموع

مقدمة

قــام فريــق المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر بالتعــاون مــع الباحــث المســتقل عــروة خليفــة، بتحضيــر 
ــا  ــدول المحيطــة )تركي ــن/ات فــي ســوريا، وفــي ال ــن/ات الســوريين/ات العاملي اســتبيان خــاص بالصحفيي
والأردن ولبنــان والعــراق(، ممّــن يعملــون/نّ فــي ظــل ســيطرة قــوات مختلفــة علــى مســاحة البــاد، حيــث تم 
إرســال الاســتبيان للصحفييــن/ات بشــكل رئيســي: الكتــاب الصحفييــن والمعديــن فــي القنــوات التلفزيونيــة 
والمراســلين المحلييــن، أتيــح المجــال لمشــاركة المخرجيــن والتقنييــن فــي مجــال التصويــر تحديــداً لكــن لــم 
يشــارك ضمــن هــذه الفئــة أحــد. شــمل الاســتبيان العامليــن بإحــدى اللغتيــن العربيــة أو الكرديــة أو كلتيهما،  
بالإضافــة إلــى مُراعــاة التــوازن الجنــدري، وهــدف إلــى اســتطلاع آرائهــم حــول قضيتــي حريــة الوصــول إلــى 
المعلومــات وحمايــة المصــادر الصحفيــة بغــرض فهــم أشــمل للتحديــات المرتبطــة بتلــك المســألتين 

بالغتــيّ الأهميّــة بالنســبة للعمــل الصحفــي وحريــة التعبيــر فــي ســوريا.

وجــرى تحضيــر الاســتبيان بعــد عقــد جلســتي نقــاش مركــز مــع صحفييــن/ات ســوريين/ات مــن مختلــف 
المناطــق الســورية كانــت الأولــى بالحضــور الشــخصي وعقــدت بمكتــب المركــز فــي شــمال شــرق ســوريا، 

وعقــدت الثانيــة عبــر الإنترنــت للصحفييــن مــن باقــي المناطــق الســورية.

ــار،  ــزة بعيــن الاعتب ــمّ إعــداد الاســتبيان بعــد أخــذ المقترحــات والاضافــات التــي قدمتهــا النقاشــات المُركّ ت
وتــمّ إرســاله إلــى 110 صحفــي وصحفيــة عبــر البريــد الإلكترونــي، شــملت لعيّنــة مجموعــة مــن الصحفيــات 
)نســبة الصحفيــات اللواتــي أرســل الاســتبيان إليهــن كانــت %17( والصحفييــن الســوريين ممّــن يعيشــون/

نّ فــي مختلــف المناطــق الســورية وفــي دول الجــوار وأوروبــا، ويعملــون/نّ علــى تغطيــة الأخبــار والقصــص 
الصحفيــة مــن داخــل ســوريا أو حولهــا. اســتجاب 53 صحفيــة وصحفــي للاســتبيان فــي الفتــرة بيــن نهايــة 

شــهر كانــون الثانــي / ينايــر ونهايــة شــهر شــباط / فبرايــر مــن العــام الحالــي 2022.

تــمّ تقســيم الاســتبيان إلــى قســمين، حيــث ناقــش الأول القضايــا المرتبطــة بحــق الوصــول إلــى المعلومات 
بالنســبة للصحفييــن، فيمــا ناقــش القســم الثانــي حــق حمايــة المصــادر الصحفية.

توزّع العينة

تظهــر الجــداول التاليــة تــوزّع العيّنــة بالنســبة للجنــدر، ومســتوى التعليــم، والفئــات العمريــة، ومناطــق 
الســكن، والمناطــق التــي يُركّــز عليهــا الصحفيــون والصحفيــات فــي تغطياتهــم الصحفيــة.

نســبة  مــع  بالمقارنــة  كبيــر  بشــكل  الذكــور  الصحفييــن  نســبة  ارتفــاع  للعينــة  الجنــدري  التــوزّع  يظهــر 
الصحفيــات الإنــاث اللواتــي اســتجبنّ للاســتبيان، وعلــى الرغــم مــن حــرص المركــز الســوري للإعــام وحريــة 
التعبيــر علــى تــوازن القائمــة البريديــة التــي تــمّ إرســال الاســتبيان إليهــا مــن الناحيــة الجندريــة، إلا أنّ نســبة 

المســتجيبات بقيــت لا تتجــاوز %20 مــن إجمالــي المســتجيبين. 

 الفصل الثالث: نتائج استبيان حول الحصول
على المعلومات في سوريا
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قــد تعطــي هــذه النســبة مؤشــراً علــى تخــوّف نســبة مــن الصحفيــات الســوريات مــن التعاطــي مــع مواضيــع 
قــد تكــون حساســة مثــل المطروحــة فــي الاســتبيان، كمــا يمكنهــا أن تعطــي بالمجمــل مؤشــراً- وإن لــم يكــن 
دقيقــاً- علــى ســيطرة الرجــال بشــكل كبيــر علــى مهنــة الصحافــة فــي ســوريا، عــدا وجــود ظــروف طــاردة للنســاء 

مثــل المخاطــر الأمنيــة وظــروف الحــرب أســباب أخــرى كثيــرة قــد تحتــاج إلــى دراســة مســتقلة.

بالنســبة لتــوزّع الصحفيــات والصحفييــن المســتجيبين للاســتبيان، فــإنّ الغالبيــة العظمــى منهــم كانــوا مــن 
داخــل ســوريا بنســبة %67.92 فيمــا كانــت المرتبــة الثانيــة للصحفييــن المقيميــن فــي تركيــا، وأتــت باقــي دول 

الجــوار وأوروبــا بالمراتــب الأخيــرة.

وقــد كان أكثــر مــن نصــف المســتجيبين والمســتجيبات للدراســة حاصليــن علــى شــهادة جامعيــة، فيمــا كان 
الحاصلــون علــى شــهادة التعليــم الثانــوي بالمرتبــة الثانيــة، ولــم تتجــاوز نســبة مــن هــم حاصلون على شــهادات 
تعليم عالي )ماجستير أو دكتوراه( %7.54 من إجمالي العينة محل الدراسة. وذلك للفئة العمريّة المشمولة 
بالدراســة والتــي كانــت الفئــة العمريّــة المهيمنــة عليهــا هــي تلــك التــي بيــن 26 عامــاً و35 عامــاً بنســبة 56.60% 

مــن إجمالــي العينة.

جدول يظهر توزع العينة من حيث الجندر: 	-

جدول يظهر توزع العينة من حيث منطقة السكن: 	-

جدول يظهر توزع العينة من حيث مستوى التعليم: 	-

جدول يظهر توزع العينة من حيث المنطقة التي يركزون العمل عليها: 	-

جدول يظهر توزع العينة من حيث الفئات العمرية: 	-

التكرار النسبة المئوية الجندر

43 81.13% ذكر

10 18.86% انثى

53 100% المجموع

التكرار النسبة المئوية المنطقة

36 67.92% سوريا

9 16.98% تركيا

1 1.88% أربيل

3 5.66% لبنان

2 3.77% الأردن

2 3.77% أوروبا

53 100% المجموع

التكرار النسبة المئوية المستوى التعليمي

16 30.18% شهادة ثانوية

33 62.26% شهادة جامعية

4 7.54% دراسات عليا

53 100% المجموع

التكرار النسبة المئوية المنطقة التي يركزون عليها

16 30.18% مناطق سيطرة الحكومة السورية

21 39.62% مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ

5 9.43% مناطق النفوذ التركي

11 20.75% مناطق سيطرة الإدارة الذاتية

53 100% المجموع

التكرار النسبة المئوية الفئة العمرية

6 11.32% 18 عاماً إلى 25 عاماً

30 56.60% 26 عاماً إلى 35 عاماً

15 28.30% 36 عاماً إلى 45 عاماً

2 3.77% 46 عاماً إلى 55 عاماً

53 100% المجموع



حق الحصول على المعلومات وحماية المصدر في سوريا 28حق الحصول على المعلومات وحماية المصدر في سوريا 27

القسم الأول: حق الوصول إلى المعلومات

حاولــت أســئلة هــذا القســم التعاطــي مــع أبــرز التحديــات التــي تواجــه الصحفييــن/ات فــي ســبيل الوصــول إلــى 
المعلومــات، ســواءً مــن المصــادر الرســمية وغيــر الرســمية، ومــن بيــن تلــك التحديات وعلى رأســها عــدم وجود 
قوانيــن ســارية المفعــول ويجــري تطبيقهــا بالفعــل علــى أرض الواقــع تســهل للصحفييــن/ات الوصــول إلــى 
المعلومــات، بالإضافــة إلــى مــدى شــعورهم بالأمــان خــال تلــك العمليــة، كمــا تضمّنــت الأســئلة مؤشــرات 
حــول دور المؤسســات الصحفيــة فــي دعــم وصــول الصحفييــن/ات إلــى معلومــات ومؤشــرات حــول ســهولة 

الوصــول إلــى المعلومــات فــي مناطــق عملهــم. 

تفــرض الــدول عــادة نوعــاً مــن الســرية التــي ترتبــط غالبــاً بمــدّة زمنيّــة مُحــدّدة علــى بيانــات قــد تــؤدي إلــى التأثيــر 
علــى الأمــن العــام أو علاقاتهــا الدبلوماســيّة، إلّا أنّ القوانيــن التــي تفــرض الســريّة ومنــع النشــر فــي ســوريا 
حــول مواضيــع عديــدة لا ترتبــط بــأي زمــن مُحــدد، وغالبــاً مــا تســتخدم مــن قبــل ســلطات الأمــر الواقــع كحجــة 
لاعتقــال صحفييــن/ات قــد لا يكونــوا قــد تعاطــوا مــع مثــل تلــك المعلومــات الممنوعة أصــاً، وهو ما يعنــي أنّ 
وجــود مثــل هــذا النــوع مــن القوانيــن فــي ســوريا يســتخدم اليــوم كأحــد وســائل قمــع حريــة الصحافــة لا لتنظيــم 

البيانــات الحساســة التــي تؤثــر علــى الأمــن العــام فــي البــاد.

وبــذات التوجــه اعتبــر %77.35 مــن المســتجيبات والمســتجيبين للاســتبيان بــأنّ حــلّ التحــدي الأمنــي سيســمح 
لهم بتقصير المســافة أمام قدرتهم للوصول إلى المعلومات، ويطغى هذا الهاجس بشــكل أساســي ومن 
دون منــازع علــى جميــع الصحفييــن/ات العامليــن/ات/ات فــي ســوريا وحتــى العامليــن فــي المســألة الســورية 
بــدول الجــوار، مــا قــد يدفعنــا للتفكيــر أكثــر حــول مســألة تراجــع الانتهــاكات ضــد الصحفييــن فــي مناطــق معينة 
خــال الســنوات الماضيــة، إذ يمكــن تفســير ذلــك ليــس بتحســن حريــة التعبيــر فــي تلــك المناطــق بــل بازديــاد 
المخاوف لدى الصحفيات والصحفيين وتعلمهم من الدروس القاسية و الأثمان التي دفعها زملاؤهم سابقاً.

مــن ناحيــة أخــرى فــإنّ العلاقــة مــع المجتمــع المحلــي تمتلــك أيضــاً وزنــاً مُهمّــاً لــدى الصحفييــن/ات، باعتبــار 
هــذه العلاقــة أحــد أدواتهــم الرئيســية فــي الوصــول إلــى المعلومــات، حيث اعتبــر %43.39 من المســتجيبين/ات 
للاســتبيان أنّ هــذه العلاقــة تؤثــر بشــكل متوســط علــى القــدرة للوصــول إلــى المعلومــات، فيمــا اعتبــر 24.52% 
منهــم بأنّهــا تؤثــر بشــكل كبيــر. وتعتبــر المشــاكل والتحديــات التــي تواجــه الصحفييــن/ات فــي علاقتهــم مــع 
المجتمعــات المحليــة خاصــةً فــي أوقــات الأزمــات ونتيجــة لحمــات التحريــض ضدهــم - بدعــم مــن ســلطات 
الأمــر الواقــع مــن قبــل المتضررّيــن مــن نشــر البيانــات والمعلومــات الصحيحــة-  امــراً لا يمكــن تجــاوزه عنــد 
ــة الوصــول إلــى المعلومــات، إذ تنعكــس هــذه العلاقــة علــى رغبــة المســؤولين المحلييــن  الحديــث عــن حري
بإتاحــة المعلومــات، كمــا يُشــكّل المجتمــع المحلــي فــي ســوريا أحــد المصــادر الهامــة لتلــك المعلومــات لتعــذر 

الوصــول إليهــا مــن مصــادر مباشــرة رســمية فــي كثيــر مــن الأحيــان.

وفيمــا يخــصّ التحديــات التــي تواجــه الصحفييــن/ات فــي ســوريا للوصــول إلــى البيانــات، كانــت الإجابــات علــى 
الســؤال الــذي يتيــح خيــارات متعــددة للمســتجيب أو المســتجيبة تركــز بشــكل أساســي علــى التحــدّي الأمنــي 
الــذي اختــاره %77.35 مــن العينــة محــل الدراســة، فيمــا أتــى التحــدّي المــادي بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 41.50% 
ويقصــد بالتحــدي المــادي بالنســبة للصحفييــن/ات هــو توفــر الوســائل الماديــة التي تمكنهم مــن إنجاز عملهم 

علــى أكمــل وجــه مثــل وجــود قــدرة علــى تغطيــة مصاريــف التنقــات والســفريات. 

لــم تأتــي الإجابــات بــأي جديــد إذ يمكــن بســهولة توقــع أنّ التحــدي الأمنــي للصحفييــن/ات فــي ســوريا هــو أبــرز 
التحديــات فــي عملهــم خاصــةً عنــد محاولتهــم الوصــول إلى المعلومــات، خاصةً في ظل الممارســات القامعة 

لحريــة التعبيــر لــدى جميــع ســلطات الأمــر الواقــع فــي البــاد.

التكرار  النسبة
المئوية

 هل هناك معلومات تفرض القوانين السارية في منطقتك
منعاً على الوصول إليها أو من نشرها؟

34 64.15% يوجد

3 5.66% لا يوجد

16 30.18% لا أعلم

53 100% المجموع

التكرار  النسبة
المئوية

ما هي أبرز التحديات التي تواجهك كصحفي/ة خلال محاولتك 
 للحصول على معلومات رسمية في منطقتك؟

 )سؤال اختيار مُتعدّد(

41 77.35% تحديات امنية

10 18.86% تحديات قانونية

22 41.50% تحديات مادية

16 30.18% تحديات تقنية أخرى

التكرار  النسبة
المئوية

ما أكثر تحدي يؤدي الوصول إلى حلول فيه إلى التقليل من 
التحديات التي تواجهك خلال الوصول إلى المعلومات؟

41 77.35% التحدي الأمني

5 9.43% التحدي القانوني

4 7.54% التحدي المادي

3 5.66% التحدي الاجتماعي

53 100% المجموع
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التكرار  النسبة
المئوية

 هل تؤثر العلاقة مع المجتمع المحلي مع قدرتك كصحفي/ة
على الوصول إلى المعلومات؟

17 32.07% تؤثر قليلًا

23 43.39% تؤثر بشكل متوسط

13 24.52% تؤثر بشكل كبير

53 100% المجموع

أمّــا بالنســبة لوجــود مؤسســات أو موظفيــن رســميين لــدى ســلطات الأمــر الواقــع مهمّتهــم تســهيل عمليــة 
الوصــول إلــى المعلومــات فــي مناطــق عمــل الصحفيــات والصحفييــن المســتجيبين للدراســة، فــإنّ 60.37% 
قالــوا إنّ مثــل هــذه المؤسســات موجــودة، لكــن بالانتقــال للســؤال الــذي يليــه فــإنّ انطبــاع الصحفييــن عــن 
مســتوى أداء تلــك المؤسســات كان ســيئاً للغايــة إذ اعتبــر %56.25 منهــم بــأنّ أدائهــم ضعيــف و%43.75 بــأنّ 

أداؤهــم متوســط فيمــا لــم يختــر أحــد مــن المســتجيبين خيــار الأداء الجيــد.

القسم الثاني: حماية المصادر الصحفية

شــمل هــذا القســم الأســئلة المختصــة بالتحديــات التــي تواجــه الصحفيــات والصحفييــن الســوريين مــن أجــل 
حمايــة مصــادر معلوماتهــم، ومــا هــي العوائــق الأكبــر التــي تواجههــم خــال ذلــك، ســواءً كانت تحديات امنيــة، أو 
قانونيــة، أو اجتماعيــة أو غيرهــا مــن التحديــات والمشــاكل التــي تواجههــم خــال ذلــك، ويذكــر أنّ التحــدّي الأمنــي 
اختيــر مــن الغالبيــة العظمــى مــن المســتجيبين/ات باعتبــاره أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجههــم خــال حمايــة 

مصادرهــم الصحفية.

تظهــر إجابــات الصحفيــات والصحفييــن وجــود دعــم لا بــأس بــه مــن المؤسســات الإعلاميّــة فيمــا يتعلــق 
بحمايــة المصــادر الصحفيــة، إذ قــال %71.69 منهــم بــأنّ مؤسســاتهم تمتلــك إجــراءات قياســية تســتخدمها 
مــن أجــل حمايــة المصــادر الصحفيــة، ويمكــن فهــم انتشــار مثل هذه الإجراءات بشــكل كبير لدى المؤسســات 
الصحفيــة العاملــة فــي ســوريا إلــى عــدم وجــود أي حمايــة تذكــر من قبل القوانين أو الســلطات لهــذا الموضوع، 
بــل قــد يكــون فــي أغلــب الأحيــان أن العكــس هــو الصحيــح حيــث تقــوم الســلطات بفــرض قوانيــن تســمح لــه 

بإجبــار الصحفييــن/ات علــى كشــف مصادرهــم.

وهــو أمــر تكشــفه الإجابــات علــى الســؤال الــذي يليــه إذ قــال %62.26 مــن المســتجيبين والمســتجيبات بأنهــم 
تعرضــوا لضغــوط مــن الســلطات المحليــة فــي مناطــق عملهــم مــن أجــل الكشــف عــن مصــادر معلوماتهــم. 
وتقــل هــذه النســبة بشــكل كبيــر عنــد الحديــث عــن ضغــوط مــن المجتمــع المحلــي للكشــف عــن المصــادر، إذ 

قــال %39.62 فقــط مــن المســتجيبين/ات بأنّهــم تعرضــوا لمثــل هــذه الضغــوط مــن مجتمعاتهــم.

التكرار  النسبة
المئوية

 هل هناك مؤسسات أو موظفين رسميين في منطقتك لدى
 السلطات مهمتهم تقديم تسهيلات للصحفيين للوصول إلى

معلومات؟

32 60.37% يوجد

21 39.62% لا يوجد

53 100% المجموع

التكرار  النسبة
المئوية

 هل تتخذ مؤسستك الصحفية أيةّ إجراءات قياسية متفق
عليها لحماية المصادر الصحفية؟

38 71.69% نعم

15 28.30% لا

53 100% المجموع

v

التكرار  النسبة
المئوية

 هل سبق وتعرّضت لأيّ ضغوط من المجتمع المحلي في
منطقتك للكشف عن مصادرك الصحفية؟

21 39.62% نعم

32 60.37% لا

53 100% المجموع

التكرار  النسبة
المئوية

 ما مدى كفاءة المؤسسة أو الموظف الرسمي وقدرتهم على
تأمين المعلومات للصحفيين؟

18 56.25% ضعيف

14 43.75% متوسط

0 0% جيد

32 100% المجموع
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كمــا فــي القســم الســابق مــن الأســئلة، اعتبــرت غالبيــة الصحفيــات والصحفييــن المســتجيبين للدراســة بــأنّ 
التحــدي الأمنــي هــو الأبــرز بيــن التحديــات التــي يواجهونهــا مــن أجــل حمايــة مصادرهــم، وقــد اختــار %86.79 منهم 
هــذا التحــدي كأحــد تلــك التحديــات ضمــن ســؤال يتيــح خيــارات متعــددة للمســتجيب، وقــد أتــت التحديــات 

القانونيــة بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 43.39%.

أمّــا بالنســبة للمؤشــر، فقــد اعتبــر %67.92 مــن المســتجيبين بــأنّ حمايــة مصادرهــم أمرٌ صعبٌ للغايــة من خيار 
اختيــار الترتيــب بيــن رقمــي 3-1 علــى هــذا المؤشــر التي تدل على صعوبات حماية المصادر بالنســبة للصحفيين/

ات. وهــو مــا يعكــس اتجاهــاً عامــاً ظهــر مــن خــال تحليــل اســتجابة العينــة محل الدراســة للاســتبيان يعتبــر أنّ 
المخــاوف الأمنيــة والتحديــات الأمنيــة والقانونيــة والماديــة هــي أمــور تحــول دون قــدرة الصحفييــن علــى حمايــة 

مصادرهــم أو الوصــول إلــى معلومــات دقيقة.

التكرار  النسبة
المئوية

 ما هي أبرز التحديات التي تواجهك من أجل حماية مصادرك
(الصحفيّة؟ )اختيار من متعدد

46 86.79% أمنية

15 28.30% تقنية

23 43.39% قانونية

التكرار  النسبة
المئوية

 على مقياس من 1 إلى 5 حيث 1 تمثل عدم قدرتك نهائياً على
 إخفاء وحماية مصادرك الصحفية و5 هي قدرتك بشكل قانوني
 وآمن على حماية المصادر الصحفية، كيف تقيم/ين قدرتك على

حماية المصادر في منطقتك اليوم؟

3 5.66% 1

15 28.30% 2

18 33.96% 3

10 18.86% 4

7 13.20% 5

53 100% المجموع

في ضوء ما سبق وتناغماً مع الاتجاه العالمي في قوننة حق الحصول على المعلومات:

1- إدراج الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، كمــا حــق الصحفييــن فــي حمايــة مصادرهــم،  فــي خطــط 
الإصــاح الدســتوري والمؤسســيّ المســتقبلية. بمــا فــي ذلــك تفعيــل دور منظمــات المجتمــع المدنــي 
وتعزيــز قدراتهــا فــي مجــالات مجــال تدريــب الموظفيــن العمومييــن، ورفع كفاء الصحفييــن والإعلاميين 

فــي مجــال الثقافــة القانونيــة. 

إذ أنّــه ومــن أفضــل التجــارب الدوليــة حــول دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ترويــج ثقافــة الحصــول 
علــى المعلومــات تجربــة بلغاريــا والهنــد. ففــي بلغاريــا قامــت إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي بعمــل 
احتفــال لحــق المعرفــة فــي 28 ايلــول عــام 2003، وفيمــا بعــد قــررت الهيئــة العامــة للأمــم المتحــدة جعلــه 

يومــاً دوليــاً باســم اليــوم العالمــي لحــق المعرفــة.  

2- كمــا يمكــن أن تقــوم بمجموعــة مــن الأنشــطة التــي تســاعد علــى تطويــر قــوة الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات، بمــا فيهــا التحديــات القانونيــة )رفــع قضايــا أمــام المحاكــم(. 

3- يمكــن كذلــك لهــذه المنظمــات القيــام بحمــات توعيــة ومدافعــة advocacy حــول أهميــة وجــود مثــل 
هــذا القانــون وكيفيــة اســتخدامه وتقديــم طلبــات، والاحتفــال باليــوم العالمــي لحــق المعرفــة )28/9 مــن 

كل عــام( مــن خــال إقامــة نشــاطات متعــددة تهــدف إلــى ترويــج حــق المعرفــة. 

4- يبقــى التدريــب هــو منطقــة التعــاون الأوســع النطــاق بيــن المســؤولين والمجتمــع المدنــي، ولا ســيما 
ــة. المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمؤسســات الأكاديميّ

الفصل الرابع: التوصيات

اليوم العالمي لحق المعرفة

نشــأت فكــرة اليــوم العالمــي لحــق 
المعرفــة بتاريــخ 28 أيلــول مــن كل 
مدنــي  مجتمــع  منظمــة  مــن  عــام 
 ،2003 عــام  بلغاريــا  فــي   )AIP(
يتــم إقامــة احتفــال لتســليم  حيــث 
المفتــاح الذهبــي للمؤسســة التــي 
المعلومــات  تزويــد  علــى  تعمــل 
يتــم  كمــا  بكفــاءة.  لطالبيهــا 
تســليم جائــزة جائــزة القفــل الذهبــي 
للمؤسســة التــي لا تقــوم بواجبهــا 
وأصبــح  المعلومــات.  كشــف  فــي 
مــن  بقــرار  دوليــاً  يومــاً  اليــوم  هــذا 

بعــد.  فيمــا  المتحــدة  الأمــم 

)AIP( الصورة من موقع منظمة
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 الأسباب
الموجبة للنص نص آخر بديل المادة

مثالها
الأسرار العسكرية 

ومقررات 
مجلس الوزراء 

السرية ومحاضر 
الجلسات السرية 
لمجلس الشعب،

الوثائق المصنفة: 
المعلومات 

المصنفة على أنها 
سرية أو وثائق 

محمية بموجب 
التشريعات 

النافذة
 

 المسؤول: 
رئيس الوزراء أو 
الوزير أو الرئيس 

أو المدير العام 
للدائرة أو الممثل 
القانوني للشركة 

أو الشخص 
الاعتباري.

 
الرئيس: رئيس 

المجلس 
)قاض سابق 

بمحكمة النقض 
أو المحكمة 

الإدارية(.

المادة -1

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت 
في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه 

ما لم تدل القرينة على

غير ذلك: -

المعلومات: أي بيانات شفوية أو مكتوبة 
أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو 

مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيّا أو بأي 
طريقة وتقع تحت إدارة الدائرة.

الوثائق المصنفة: أي معلومات شفوية أو 
وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مخزنة إلكترونيا أو 
بأي طريقة أخرى أو أشرطة تسجيل أو الصور 

الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم 
أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها 
سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات 

النافذة.

الوثائق العادية: أي معلومات غير مصنفة تقع 
تحت إدارة الدائرة.

الدائرة: الوزارة أو السلطة أو الهيئة أو أي 
مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو أي 

شركة تتولى إدارة مرفق عام والشركات التي 
تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة 

بنسبة تزيد على %50 من رأسمالها أو أي 
شخص اعتباري يتلقى تمويلًا حكومياً كلياً أو 

جزئياً أو أجنبياً.

المسؤول: رئيس الوزراء أو الوزير أو رئيس 
مجلس المعلومات أو المدير العام للدائرة.

المجلس: مجلس المعلومات المؤلف 
بمقتضى أحكام هذا القانون.

 الرئيس: رئيس المجلس

 الأسباب
الموجبة للنص نص آخر بديل المادة

إذا كانت 
المعلومات 

مستثناه من 
الكشف فلا 

السوري ولا غيره 
يحصل عليها

 ب - لكل شخص 
طبيعي أو معنوي 
)اعتباري( أو مقيم 

في سوريا حق 
الحصول على 

المعلومات في 
حدود القانون.

المادة -2
أ - تعتبر جميع المعلومات التي بحوزة 

المؤسسات العامة محلًا للإطلاع عليها، إلا ما 
دخل منها في نطاق الاستثناءات المحدد في 

هذا القانون.
ب - لكل مواطن سوري أو معنوي )اعتباري( أو 
مقيم في سوريا حق الحصول على المعلومات 

في حدود القانون.

- - المادة 3: لا يجوز أن يشكل حق الحصول على 
المعلومات انتهاكاً لحقوق الآخرين وسمعتهم 

في الشرف والاعتبار.  أو المس بـالحريات 
والحقوق الأساسية المنصوص عليها في 

الدستور .

- -3 حسب 
التسمية التي 

سيتم بها تشكيل 
المجلس الوطني 

للإعلام

المادة -4

أ- يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى 
)مجلس المعلومات(  من تسعة أعضاء يراعى 

فيه التمثيل النسائي لمدة ست سنوات غير قابلة 
للتجديد ويشكل على النحو التالي:

-1 الرئيس )قاض سابق بمحكمة النقض أو 
المحكمة الإدارية( يختاره مجلس الشعب.

-2 مفوض المعلومات نائباً للرئيس ترشحه 
الحكومة ويصادق على تعيينه مجلس الشعب

-3 نقيب المحامين  عضواً

-4 نقيب الصحفيين عضواً.

-5 ممثل عن دائرة الإحصاءات

-6 ممثل عن هيئة تكنولوجيا المعلومات

-7 ثلاثة أعضاء عن المجتمع المدني من ذوي 
الإختصاص والخبرة يختارهم مجلس المعلومات 

من ستة مرشحين يسميهم رئيس مجلس 
المعلومات.

ب- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار 
من مجلس الوزراء.

ج - يعتبر مجلس المعلومات جهة تظلم لكل من 
رفض طلبه بالحصول على المعلومات.

النص المُقترح لمشروع قانون الحصول على المعلومات في سوريا

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة …. يصدر مايلي : 
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 الأسباب
 الموجبة
للنص

 نص آخر
بديل المادة

- - المادة 5: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -

أ- ضمـان تزويد المعلومات إلى طالبيها في حدود هذا القانون.

ب - إعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات

ج - النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على 
المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا 

لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 د - إعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى وإجراءات 
تسويتها وتقديمها إلى المجلس لإصدارها.

هـ - القيام بالأنشطة المناسبة لتعزيز ثقافة الحق في 
المعرفة وفي الحصول على المعلومات.

وـ- إعداد التقرير السنوي حول إعمال حق الحصول على 
المعلومات ورصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي 
تتضمن معوقات ممارسة الحق في الاطلاع وكيفية التغلب 

عليها، ورفعه إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب 
ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس وعلى وسائل 

الإعلام.

- - المادة 6 -

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في الشهر أو كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه أو 

بناء على طلب مقدم من خمسة من أعضاء المجلس على 
الأقل لبحث الأمور المحددة في هذا الطلب.

ب- يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة أعضاء 
على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ القرارات 

بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضاء المجلس. وفي حال تعادل 
الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة 
لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ 

قراراته.

د - ينطبق على رئيس وأعضاء المجلس ما ينطبق على 
القضاة إذا ما استشعر أحدهم حرجاً.

 الأسباب
 الموجبة
للنص

 نص آخر
بديل المادة

- - المادة -7

أ- يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية:

-1 تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على 
المعلومات وتقديمها إلى المجلس لتسويتها.

-2 القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام 
والصلاحيات المنوطة به، بما في ذلك إنشاء موقع إلكتروني 

على شبكة الانترنت يتضمن التشريعات ذات العلاقة ونموذج 
طلب المعلومات وإجراءات تقديم الشكوى.

ب- يعتبر مفوض المعلومات يعتبر جهة ضبط )من رجال 
الضابطة العدلية( وله حق الدخول إلى أية دائرة تقع تحت ولاية 
القانون والتحقيق مع أي موظف على إنفراد بغية الوصول إلى 
المعلومات المطلوبة، وإحالة المسؤولين عن إخفاء أو إتلاف 

المعلومات أو تعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب 
من تقديمها إلى القضاء.

تشجع 
هذه 

المادة على 
الكشف 

الاستباقي 
لمعلومات

- المادة -8 على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، 
وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفيّة المنصوص عليها في 

هذا القانون.

وعلى الدائرة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر تلقائياً 
دون الحاجة إلى طلب، المعلومات الأساسية التالية:

‌أ- هيكليتها، مهامها، وواجباتها، والمعلومات المتعلقة 
بميزانيتها والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

‌ب- القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكّرات التي تتضمّن 
تفسيرًا للقوانين والأنظمة أو تكون ذات صفة تنظيميّة

‌ج-  الآليات والإجراءات المتوفرة لديها لتلقي طلبات وشكاوى 
المواطنين بشأن أدائها، إضافة إلى ملخص حول مجموع 

الطلبات والشكاوى المقدمة سنوياً ونتائجها

‌د-   الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب الحصول على 
المعلومات الأنظمة والقواعد والسياسات المتبعة في تنفيذ 

الدائرة لمهامها

هـ - مضمون القرارات والسياسات العامة في الدائرة والتي 
قد تؤثر على المواطنين.

و- الآليات والإجراءات التي تمكن المواطنين من المشاركة في 
صياغة السياسات المتبعة في الدائرة.
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 الأسباب
الموجبة للنص

 نص آخر
بديل المادة

يتيح النص )ج( 
سرعة الحصول 
على المعلومات 

عندما يكون 
هناك خطر حول 

حياة شخص 
)خاصة في 

حالات الإعتقال 
غير المعلن أو 

الإختفاء القسري( 
habeas corpus

- المادة -9

أ- يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو 
الكترونياً وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا 

اسم مقدم الطلب وعنوانه المعتمد لغايات التبليغ.

ب- يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في 
الحصول عليها بدقة ووضوح. ويراعى تقديم التسهيلات 

الإضافية المناسبة للأميين والأشخاص ذوي الإعاقة.

ج - يجب على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن 
يعطي لمقدمه إشعاراً كتابياً أو الكترونياً يبين فيه رقم 

الطلب وتاريخ تقديمه، ونوع المعلومة المطلوبة.

د- على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوم 
عمل كحد أقصى من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب، 

على أن لا يكون قد سبق الإفصاح عن المعلومات 
ض المادة السابقة إلى 48 ساعة كحد  المطلوبة. وتخفَّ

أقصى إذا كان الطلب يتعلق بحياة شخص أو حريته.

هـ - إذا كان جزءا من المعلومات المطلوبة مصنفا، 
والجزء الآخر غير مصنف فتتم إجابة الطلب بحدود 

المسموح به وفقا لأحكام هذا القانون.

و - إذا كانت المعلومات مصنفة، فيجب أن يكون 
تصنيفها سابقاً على تاريخ طلب الحصول عليها.

ز- لا يجوز للمسؤول رفض الكشف عن معلومات 
سبق أن كانت متاحة للجمهور.

ح - إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفر   في 
الدائرة يتم إحالة مقدم الطلب إلى الدائرة المعنية.

ط - إذا تم إتلاف المعلومات المطلوبة لمرور الزمن 
فيتعين على المسؤول ايضاح ذلك لمقدم الطلب كتابياً.

ي - يشترط في حال رفض الطلب أن يكون معللًا 
ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة 

قراراً بالرفض.

- - المادة -10

أ‌-  يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير 
المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية أو نسخها 

ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات إذا كانت 
محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها أو تصويرها.

ب - يُحدّد مقدار أيّ بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير 
المعلومات المطلوبة أو نسخها بقرار من مجلس 

الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

ج - لا تتضمن التكلفة أي وقت يستغرقه الموظفون 
لترتيب هذه النسخ وإبرازها أو نقلها.

 الأسباب
 الموجبة
للنص

 نص آخر
بديل المادة

- - المادة -11  مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، على 
المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة 

بما يلي:-

‌أ-       المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بالأمن 
الوطني، وبشكل خاص الوثائق المصنفة حماية أسرار الدفاع 

والأمن.

ب - المعلومات الخاصة بطرف ثالث من دون موافقته إذا 
كانت تنتهك حقه بالخصوصية أو بهويّة الأشخاص الذين 

قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

ج- المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر 
جسيم على:

1 - منع جريمة أو اكتشافها.

 -2 اعتقال أو محاكمة جناة.

3 - إدارة العدالة الجيدة.

د – الحد الأعلى للوثائق المصنفة ثلاثون سنة من يوم 
تصنيفها، وبعد مرور هذا الزمن يتوجب الكشف عنها.

- - المادة -12

على كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق 
التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية بما 

ينسجم مع أحكام هذا القانون.

- - المادة -13 للمسؤول أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص 
عليها في هذا القانون لأي من كبار موظفي الدائرة على أن 

يكون التفويض خطياً ومحدداً.
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 الأسباب
 الموجبة
للنص

 نص آخر
بديل المادة

- - المادة 14

أ - يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى 
المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه 
أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال  

)30( يوماً من إعلامه بقرار الرفض أو بانتهاء مدة المقررة 
قانوناً  بالإجابة عن الطلب.

ب - على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين 
يوماً من تاريخ ورودها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع 

الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص 
عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة ويبدأ سريان مدة الطعن 
من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من 

تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى.

ج – قرار المجلس خاضع للطعن عليه  لمقدم الطلب إذا كان 
القرار مؤيداً لقرار المسؤول، ولجهة الإدارة إذا كانت ترى أن 

قرار المجلس مخالف للقانون.

- - المادة -15

أ‌-      يختص القضاء الإداري بالنظر في قرار رفض طلب 
الحصول على المعلومات على أن تقدم الدعوى من مقدم 

الطلب ضد المسؤول خلال )30( يوماً من اليوم التالي لتاريخ 
انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو 

رفضه أو الامتناع عن الرد عليه، أو بصدور قرار من مجلس 
المعلومات.

ب‌-   تكون رسوم الطعن بالقرار في حدها الأدنى.

ج - للمحكمة الحق في فحص الوثائق المصنفة والتثبت من 
مطابقتها للشروط الإجرائيّة والموضوعية الخاصة بتصنيف 

المعلومات.

- - المادة -16 دون المساس بأيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في 
أي قانون نافذ يعاقب كل من:

ل فيها بشكل مخالف لحقيقتها أو  أ‌- أخفى معلومات أو عدَّ
ل الوصول إليها أورفض أو امتنع عن تقديم  أتلفها أو عطَّ

الملعومات دون عذر مشروع بالحبس مدة لا تزيد على ستة 
أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ليرة دينار لا تزيد على 

على مائة الف ليرة

ب‌-  كل مخالفة لأي من أحكام هذا القانون لم ترد عليها عقوبة 
يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة ألف ليرة ولا تزيد عن 

مليون ليرة

 الأسباب
الموجبة للنص نص آخر بديل المادة

- - المادة -17 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة 
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك 

نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز 
الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا 

تقل عن ثلاثين سنة.

- - المادة -18 يلغى كل حكم في أي نص تشريعي 
آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

- - المادة 20 -تصدر بقرار من مجلس الوزراء 
التعليمات التنفيذية لهذا القانون بناء على 
اقتراح وزير التنمية الإدارية وبالتنسيق مع 

المجلس الاعلى للإعلام

تأجيل النفاذ لمدة 
6-3 أشهر لتمكين 
الدولة من تدريب 

الموظفين على 
إنفاذ القانون 

والتوعية بوجوده

21 - يُنشر هذا 
القانون في 

الجريدة الرسمية، 
ويُعَدُّ نافذاً بعد 
ستة أشهر من 

تاريخ صدوره.

-21 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، 
ويُعَدُّ نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
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